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الملخص

 تناولــت  هــذه الدراســة موضــع تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة، وذلــك فــي التشــريع الإماراتــي، ومقارنتــه 
بالتشــريع الفرنســي. حيــث قامــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة باســتصدار قوانيــن متطــورة لمكافحــة الإرهــاب، ويتعلــق 
الأمــر هنــا بثلاثــة نصــوص أساســية واردة فــي مرســوم القانــون الاتحــادي رقــم )1( لســنة )2004( فــي شــأن مكافحــة الجرائم 
الإرهابيــة، ومرســوم القانــون الاتحــادي رقــم )7( الصــادر فــي عــام  )2014(، حيــث ينــص علــى أن الجريمــة الإرهابيــة 
ــة داخــل المجتمعــات. وقــد  ــكات، وتزعــزع الاســتقرار والســكينة والطمأنين ــف خســائر تمــس الأرواح، وتصيــب الممتل تخُلّ
صَحِــبَ مواجهــة هــذه الظاهــرة التحــدي الأبــرز للمجتمــع الدولــي،  كمــا أن دراســتها أضحــى يلَْقـَـى اهتمامًــا متزايــداً مــن قبــل 

الباحثيــن.

ــا الجرائــم الإرهابيــة، ثــم مبحثيــن  وارتكــزت هــذه الدراســة علــى مطلــب تمهيــدي تناولــت فيــه تعريــف ضحاي
ــد  ــرة تأيي ــات فك ــن خــلال نظري ــة م ــة الإرهابي ــا  الجريم ــض ضحاي ــه أســاس تعوي ــة في ــت الدراس ــا تناول ــن؛ أولاهم اثني
التــزام الدولــة بالتعويــض، ونطــاق مســؤولية الدولــة عــن تعويــض المجنــي عليهــم. وثانيهمــا تناولــت الدراســة فيــه آليــات 
تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة  مــن خــلال تعويــض  ضحايــا الإرهــاب فــي التشــريع الإماراتــي، وتعويــض ضحايــا 
الجرائــم الإرهابيــة فــي التشــريع الفرنســي،  والتأميــن علــى جرائــم الإرهــاب فــي التشــريع الفرنســي والتأميــن فــي التشــريع 

الإماراتــي،  وانتهــت الدراســة بخاتمــة تتضمــن النتائــج والتوصيــات. 

الكلمات الدالة : التعويض؛ الإرهاب؛ المسؤولية؛ الجريمة. 
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Abstract

This study dealt with compensation for victims of terrorist crimes, in UAE legislation 
compared to French legislation, the United Arab Emirates has issued advanced laws to combat 
terrorism, and it is related to three basic texts contained in Federal Decree Law No. 1 of 2004 
in the matter of combating terrorist crimes and Federal Law No. 7 issued In 2014, especially 
since terrorist crime causes loss of life and property, and destabilizes peace and tranquility 
within societies. Confronting this phenomenon has become the most prominent challenge for 
the international community, and its study is receiving increasing attention by researchers.

This study has been divided into an introductory request in which we deal with the definition 
of victims of terrorist crimes, and two sections deal in the first section, the basis of compensation 
for victims of terrorist crime through theories of the idea of   supporting the state’s commitment 
to compensation and the scope of the state’s responsibility to compensate the victims. During 
the compensation for victims of terrorism in the UAE legislation, compensation for victims of 
terrorist crimes in the French legislation, insurance for terrorism crimes in the French legislation 
and insurance in the UAE legislation, the study ended with a conclusion that includes the results 
and recommendations.
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المقدمة

تنامــت الجهــود الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة مــن أجــل مكافحــة الجريمــة الإرهابيــة، وذلــك مــع ارتفــاع المخاطــر التــي 
أفرزهــا مثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم، وأصبحــت هــذه الجريمــة تشــكل تحديـًـا بالغ الأهميــة بالنســبة للأفــراد والجماعات 
والــدول، وأن هــذه الجريمــة تمــس الأمــن القومــي للدولــة، وتثيــر الفــزع والخــوف والقلــق داخــل المجتمعــات، وتمــس 

الاســتقرار السياســي وســيادة الــدول وتخلــف أضــراراً بالغــة بالاقتصــاد.

وفــي هــذا الســياق؛ نهجــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة سياســة متكاملــة فــي محاربــة الجريمــة الإرهابيــة، داخــل 
وخــارج أرض الوطــن، فعلــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي، تــؤدي دولــة الإمــارات دوراً كبيــراً فــي المجتمــع الدولــي 
لمحاربــة الإرهــاب، كمــا شــهدت تنظيــم عــدد مهــم مــن المؤتمــرات الدوليــة التــي تعُنــى بإيجــاد الطــرق المناســبة لوضــع 
حــد لمختلــف أشــكال الإرهــاب والغلــو والتشــدد الدينــي، كمــا أصبحــت تشــكل مثــالاً يحتــذى بــه علــى الصعيــد الإقليمــي 

والدولــي فــي مجــال الاعتــدال والتســامح والتعايــش والوســطية داخــل المجتمــع الإماراتــي.

أمــا علــى الصعيــد الداخلــي، فتقــوم سياســة دولــة الإمــارات فــي محاربــة الإرهــاب علــى مقاربــة مندمجــة وترتكــز علــى 
ثلاثــة محــاور هــي: المحــور القانونــي، المحــور الدينــي والثقافــي، والمحــور الإعلامــي والاجتماعــي.

لــم يعــرف المشــرع الإماراتــي والكثيــر مــن التشــريعات  المقارنــة  الضحيــة،  لذلــك فقــد اختلــف الفقــه فــي تعريفهــا، 
ولا نــرى ضــرورة للخــوض فــي تلــك الاختلافــات، وعليــه فيمكــن الاكتفــاء بأحــد التعريفــات الــذي يقــول فيــه صاحبــه: 

»الشــخص الــذي أصابــه الضــرر مــن جــراء الجريمــة، ســواء أكان الضــرر مباشــرًا أم غيــر مباشــر)1( ».

ولمــا كانــت مكافحــة جريمــة الإرهــاب قــد أخــذت طابعــا شــموليا ومتعــدد الجوانــب، خاصــة فــي الجانــب التشــريعي إذ 
جُرمــت هــذه الجريمــة فــي مختلــف جوانبهــا الوقائيــة والعلاجيــة والزجريــة والمعنويــة والماديــة وغيرهــا، إلا أنــه تثــار 

نقطــة بالغــة الأهميــة، وهــي المتعلقــة بتعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة فــي التشــريع الإماراتــي.

ــي خــاص لتعويــض  ــي إيجــاد نظــام قانون ــر ف ــى التفكي ــي دفعــت إل ــد مــن الأســباب الت ــاك العدي ــول أن هن ويمكــن الق
ضحايــا جرائــم الإرهــاب، ويأتــي فــي مقدمتهــا الخســائر الفادحــة التــي تخلفهــا الجريمــة الإرهابيــة ســواء علــى صعيــد 
ــة،  ــة الإرهابي ــا الجريم ــض ضحاي ــي تعوي ــة ف ــؤولية المدني ــد المس ــب قصــور قواع ــى جان ــكات، إل الأرواح أو الممتل
ناهيــك عــن عــدم توفــر أنظمــة قانونيــة تأمينيــة تكفــل جبــر الضــرر وتمكــن مــن تعويــض الخســائر. ومــن هنــا يمكــن 

صياغــة مشــكلة الدراســة علــى النحــو الآتــي:

مشكلة الدراسة: 

تتمثــل مشــكلة هــذه  الدراســة فــي عــدم تنظيــم  قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة مســألةَ تعويــض ضحايــا الجرائــم 
ــذه  ــا البحــث عــن حــل له ــب من ــذي يتطل ــر ال ــام 2014، الأم ــي ع ــارات والصــادر ف ــة الإم ــة الخــاص بدول الإرهابي

ــا للقواعــد العامــة. الإشــكالية وفق

تساؤلات الدراسة: 

يمكن تفريع إشكالية هذه الدراسة في عدة تساؤلات، تتمثل فيما يلي: 

ما أساس تعويض الضحايا والمتضرر من هذه الجريمة؟ . 1

كيف يتم تحديد نطاق مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليهم؟ . 2

كيف تنظم مسألة تعويض الضحايا وفق القواعد العامة ومدى كفايتها؟ . 3

هل يشكل التضامن الجماعي بديلاً عن القواعد العامة لتعويض ضحايا الإرهاب؟. 4

1 - عادل محمد الفقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة. عين شمس، 1984، ص. 21
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أهداف الدراسة: 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان كيفيــة تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة وفقــا للقواعــد العامــة، إضافــةً إلــى بيــان 
مــدى كفايتهــا فــي تقريــر التعويضــات المناســبة.

منهج الدراسة: 

ــج  ــوم المنه ــارن، ويق ــج المق ــى المنه ــةً إل ــي إضاف ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــاد ف ــيتم الاعتم س
الوصفــي التحليلــي علــى طــرح المشــكلة والتســاؤلات وتحليلهــا والإجابــة عليهــا، بالرجــوع إلــى المراجــع المتوفــرة 
فــي هــذا الشــأن، أمــا المنهــج المقــارن فمــن خــلال مقارنــة المنظومــة القانونيــة الإماراتيــة فــي مجــال محاربــة الجريمــة 

الإرهابيــة مــع التشــريعات المقارنــة لا ســيما المتطــورة منهــا كالتشــريع الفرنســي للاســتفادة منهــا.

مطلب تمهيدي 

تعريف ضحايا الجرائم الإرهابية 

إن إغفــال التشــريعات الوضعيــة وَضْــعَ تعريــف صريــح ودقيــق لمصطلــح الضحيــة، جعــل توظيفــه يتبايــن مــن منظومــة  
ــة يضــع رجــال  ــدرج ضمــن هــذه الفئ ــم حــول مــن ين ــث أن الجــدل الفقهــي القائ ــه لآخــر، حي ــة لأخــرى، ومــن فقي قانوني
القانــون والقضــاء أمــام خيــارات عديــدة ومتشــعبة، خاصــة مــع اقتــراب هــذا الأخيــر مــن مصطلحــات تــكاد تتوحــد معــه فــي 
المفاهيــم والمعانــي، إلا أنهــا تختلــف فــي الأثــر القانونــي المترتــب عــن إعمالهــا فــي الإجــراءات اللاحقــة لوقــوع الجريمــة.

لقــد تنــاول الفقــه الوضعــي تعريــف الضحيــة ســواء المفهــوم الواســع أو الضيــق، كمــا عنــي الفقــه الإســلامي مــن جانبــه 
ــة التــي عرفــت  ــة هــي النصــوص القانوني ــة، فقليل ــه، أمــا علــى مســتوى القوانيــن المقارن ــان أحوال ــة وبي بتعريــف الضحي
الضحيــة أو المجنــي علــي،  كمــا أنّ القضــاء قــد ســاهم مــن جهتــه فــي تعريــف الضحيــة أو المجنــي عليــه، أمــا بالنســبة 
لضحيــة العمــل الإرهابــي، فاقتصــرت جــل القوانيــن – علــى غــرار المشــرع الإماراتــي – علــى إبــراز فئــة الضحايــا دون 
إعطائهــم تعريفـًـا محــدداً. وعليــه ســيتم التطــرق فــي هــذا المطلــب إلــى مفهــوم الضحيــة مــن عــدة جوانــب، ألا وهــي الجانــب 

اللغــوي، والفقهــي وكذلــك المفهــوم فــي والتشــريعات الوطنيــة.

أولاً: تعريف الضحية في اللغة 

ــه، تعــرض  ــه ونزوات ــة أهَوائ ــا، وذهــب ضحيّ ــد: الشــاة يضحــى بِه ــة العي ــا ] ض ح و [، وضحي ــة، جمــع : ضحاي ضحيّ
لــلأذى والمصائــب نتيجــة أهْوائــه)2(. والضحيــة فــي اللغــة )3(مــا ضحيــت بــه،  وضحــا الرجــل ضحــوا وضحــي وضحيــا:  

بــرز للشــمس.

أمــا المدلــول الاصطلاحــي لمفهــوم الضحيــة فقــد يقصــد بــه الشــخص الــذي يعانــي ويقاســي مــن بعــض الأذى أو الحرمــان 
أو الخســارة، وهــو أيضًــا الفــرد الــذي يتعــرض لظلــم وقهــر جماعــات ظالمــة أو الــذي يعانــي مــن ســوء المعاملــة فــي بدنــه 

أو مالــه. 

ثانياً: التعريف الفقهي للضحية

ضحيــة الجريمــة هــو مــن تحمــل الضــرر المترتــب عنهــا ســواء أكان الضــرر جســديا أم ماديــا أم معنويــا، ومــن ثــم فهــو 
الــذي يمتلــك الحــق الأساســي فــي المطالبــة بتنزيــل العقوبــات الزجريــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون الجنائــي، أو العفــو 
عنــه أو القيــام بملاحقــة الجانــي والمطالبــة بالتعويــض، ومــن ثــم كانــت أهميــة الوقــوف علــى تحديــد مــن هــو الضحيــة  أو 

2  - د.إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر،  محمد النجار، المعجم الوسيط، دار الدعوة، 2010، ص54

3  -د. سرى محمود صيام، »كفالة حق الضحايا في الحصول على التعويض«، بحث ضمن أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون 
الجنائي، 1989،  حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية،  دار النهضة العربية،  1990، ص34
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المجنــي عليــه)4(.

وكمــا حــال المفاهيــم القانونيــة والاجتماعيــة، فليــس مــن الســهولة وضــع تعريــف جامــع ومانــع لمفهــوم الضحيــة، حيــث 
ــت  ــث تفاوت ــة، حي ــة الجريم ــى ضحي ــه إل ــلاف نظــرة كل فقي ــى اخت ــك إل ــع ذل ــر، ويرج ــذا الأم ــاء حــول ه ــف الفقه اختل
اتجاهــات الفقهــاء بهــذا الشــأن مــا بيــن مضيــق وموســع، وهــو الأمــر الــذي انعكــس فــي النهايــة علــى بلــورة تصــور واضــح 

ودقيــق لهــذا المفهــوم.

أولاً: الاتجاه المضيق

عــرّف أصحــاب هــذا الاتجــاه مفهــوم الضحيــة بأنــه: »الشــخص الــذي قصََــدَ بارتــكاب الجريمــة، الإضــرارَ بــه أساســاً، وإن 
لــم يصبــه ضــرر أو تعــدى الضــرر غيــره مــن الأشــخاص)5(«.

غيــر أن هــذا التعريــف قــد أغفــل الضحايــا فــي الجرائــم غيــر العمديــة، مقتصــرًا الإشــارة إلــى ضحايــا الجرائــم العمديــة، 
إضافــة إلــى ذلــك أن اعتمــاد هــذا التعريــف يدخــل فــي زمــرة ضحايــا حــالات الخطــأ فــي شــخص المجنــي عليــه.

أمــام هــذه النواقــص التــي شــابت هــذا التعريــف، ومــن أجــل اســتدراكها ذهــب اتجــاه آخــر مــن الفقــه إلــى تعريــف الضحيــة 
بأنــه: »الشــخص الــذي ســببت لــه الجريمــة ضــررًا)6(«،  ذلــك أنــه  فــي الغالــب مــا يكــون المضــرور  هــو المجنــي عليــه 

أو الضحيــة وفــي حــالات نــادرة يكــون شــخص غيــره هــو المضــرور)7(.

لكــن هــذا التعريــف بــدوره لــم يســلم مــن النقــد بســبب اعتمــاده علــى معيــار الضــرر دون غيــره، إذ لا يعــد تعريفًــا جامعًــا 
مانعًــا للمعنــى المــراد إبــرازه،  فهــو ليــس جامعًــا لأنــه قصــر وصــف الضحيــة علــى المضــرور فقــط مــن الجريمــة، مــع 
أنّ القانــون يضفــي هــذا الوصــف علــى كل مــن عرضــت الجريمــة مصالحــه للخطــر وإن لــم يصبــه ضــرر فعلــي، وهــذا 
يتحقــق فــي حــالات الشــروع فــي الجرائــم، الأمــر الــذي حمــل بعــض الفقهــاء علــى تعريــف الضحيــة بأنــه » مــن وقــع علــى 

مصلحتــه المحميــة، فعــل يجرمــه القانــون، ســواء ألحــق بــه هــذا الفعــل ضــررًا معينــاً، أو عرضهــا للخطــر«)8(.

ــم انتهــاك  ــا الجريمــة الإرهابيــة)9( بأنهــم الأشــخاص الذيــن ت وفــي نفــس المســتوى مــن التحليــل هنــاك مــن عــرف ضحاي
حقهــم فــي الحيــاة وتــم المــس بســلامتهم الجســدية أو انتهكــت أعراضهــم أو تــم التضييــق علــى حقوقهــم أو لحقهــم ضــرر 

مــادي أو معنــوي.

ثانياً: الاتجاه الموسع

4 - د. عبد الوهاب العشماوي، الاتجاه الفردي أو حق الفرد في الخصومة الجنائية، رسالة دكتوراه في العلوم الجنائية، جامعة القاهرة، 1953 ص 
.289

5  - د. عبد الوهاب العشماوي، الاتجه الفردي أو حق الفرد في الخصومة الجنائية، رسالة دكتوراه في العلوم الجنائية،. جامعة القاهرة، 1953 
ص 289.

6  - د. محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن،،  مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1975، ص 114.

7  - د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات – القسم العام – ب.د.ن، القاهرة، 1991،  ص 09 حسني محمد الجدع، رضا المجني عليه وآثاره 
القانونية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1983،  ص24.

8  - د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات – القسم العام- ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985 ص 3.

9  - د.محمد محي الدين عوض، تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، الندوة العلمية. الخمسون، مركز الدراسات والبحوث، جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية، سنة 1999، ص 422.
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يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن الضحيــة: هــي كل شــخص ألحقــت بــه الجريمــة أضــرارًا ماديــة أو معنويــة،  أو كل مــن 
يلتــزم  الجانــي قبلــه بتعويــض الضــرر الناشــئ مــن جريمتــه)10(،  بذلــك فيأخــذ أنصــار هــذا الاتجــاه مــن الضــرر معيــارًا 
لتحديــد الضحيــة، وحســبهم كل مــن أصابــه ضــرر ولــو غيــر مباشــر مــن الجريمــة اعتبــر ضحيــة، وهــو مــا جعــل البعــض 
منهــم يعــرف الضحيــة بأنــه »الشــخص الــذي أصابــه الضــرر مــن جــراء الجريمــة، ســواء كان الضــرر مباشــرًا أم غيــر 

مباشــر« )11(.

والملاحــظ علــى مفهــوم الضحيــة عنــد أصحــاب الاتجــاه الموســع ينطبــق تمامًــا مــع المضــرور الــذي يــرادف فــي معنــاه 
الضحيــة، فيشــمل بالإضافــة إلــى المجنــي عليــه الــذي وقعــت عليــه الجريمــة بصفــة مباشــرة، كذلــك الأشــخاص الذيــن لــم 

تتحقــق فــي حقهــم نتيجــة الاعتــداء، إلا أنهــم تضــرروا مــن جــراء اســتهداف المجنــي عليــه.

ومثــال ذلــك جريمــة القتــل، فالقتيــل الــذي أزهقــت روحــه هــو المجنــي عليــه، بينمــا الذيــن تضــرروا مــن جــرّاء فعــل القتــل 
هــم ورثتــه الذيــن تثبــت لهــم صفــة الضحايــا أو المضروريــن، ويلتــزم الجانــي بتعويضهــم عــن الضــرر الــذي ســببه لهــم 

بفعــل جريمتــه)12(.

ــا مــن اســتعراض تلــك الــرؤى المتباينــة فــي تعريــف الضحيــة أن هنــاك خلــط واضــح بيــن تعريــف المجنــي  ويتضــح لن
ــدت  ــد تع ــة، فلق ــدد للضحي ــف مح ــى تعري ــون عل ــاء القان ــن فقه ــاق بي ــد اتف ــم نج ــة)14(، فل ــف الضحي ــن تعري ــه)13( وبي علي
وجهــات النظــر، فالبعــض نظــر مــن ناحيــة القصــد الجنائــي، فــي حيــن نظــر للضحيــة مــن ناحيــة محــل الجريمــة أو النتيجــة 

الجرميــة، وتمســك فريــق ثالــث بالضــرر كعنصــر أساســي فيعتمــد عليــه فــي تعريــف الضحيــة.

ومجمــل القــول أنــه و إن كان هنــاك خــلاف بيــن الفقهــاء حــول تعريــف الضحيــة إلا أنهــم قــد أســهموا بمــا وضعــوه مــن 
تعريفــات فــي رســم معالــم وحــدود هــذا المصطلــح، حتــى أن كثيــر مــن القوانيــن قــد أشــارت إلــى هــذا المعنــى تحــت اســم 

المجنــي عليــه)15(.

وعليــه يمكــن تعريــف الضحيــة علــى أنــه الشــخص الــذي أصابــه ضــرر مــن الجريمــة الإرهبيــة وتعــرض لخســائر ســواءً 
ماديــة أو معنويــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

رابعاً: مفهوم الضحية في التشريعات الوطنية

10  - أنظر:البشرى الشوربجي، دور النيابة العامة في كفالة حقوق  المجني عليه في مصر، بحث مقدم بمناسبة المؤتمر الثالث،  للجمعية 
المصرية للقانون الجنائي، حول حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية، القاهرة، من 12إلى 14 مارس 1989 دار النهضة العربية، 

القاهرة، 1990،  ص 198.

11 - عادل محمد الفقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة. عين شمس، 1984، ص. 
21

12  - د.رباب عنتر السيد إبراهيم،، تعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 2001،  
ص 13.

13  - يعرف المجني عليه لغة بأنّ اسم مفعول من جنى جناية، ويقال جنى على نفسه، وجنى على قومه، وجنى الذنب على فلان أي جره إليه، 
والجناية لغة هي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة، وتجنى فلان على فلان ذنبا، إذا 

تقوله عليه، وهو بريء وتجنى عليه وجانى، ادعى عليه جنايته، انظر لسان العرب لابن منظور، ج 14،  دار بيروت للطباعة والنشر، ص 
.154

14  - يرى بعض الفقه أن مصطلح المضرور أكثر شمولًا من مصطلح المجني عليه، وهو الأفضل في الاستعمال في المجال الإجرائي، 
فكل مضرور مجني عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن قد لا يكون كل مجني عليه مضرورا، وأحيانا لا يفرق بين المجني عليه 

والمضرور في هذا الصدد، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة من قانون الإجراءات المصري حيث نصت على انه:« الشكوى التي لا يدعي 
فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات، ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه 

بعد ذلك أو إذا طلب في احدهما تعويض ما«.
- راجع: د. خيري احمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق،  جامعة الإسكندرية، 

2002، ص 644.

15  - د.عبود السراج، ضحايا الجريمة، بحث مقدم إلى الندوة العلمية الحادية والعشرون، المنعقدة في المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب، بالرياض في الفترة من 15 – 15 1988، ص 147.



تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون140

قامــت العديــد مــن الــدول باســتخدام مصطلــح »الضحيــة« فــي قوانينهــا الوطنيــة والبعــض مــن هــذه الــدول عرّفــت مصطلــح 
الضحيــة بالإشــارة إليــه فــي القانــون علــى خــلاف دول أخــرى مثــل دولــة الإمــارات التــي لــم تســتخدم هــذا المفهــوم. وعليــه 
ســيتم التطــرق أدنــاه إلــى موقــف العديــد مــن القوانيــن فيمــا يتعلــق بمفهــوم الضحيــة واســتخدامه فــي القانــون الخاصــة بهــا. 

أولاً: موقف المشرع الفرنسي 

تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الفرنســي أورد مصطلــح » الضحيــة« فــي قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة الخــاص 
بفرنســا مقابــل خلــو القوانيــن التــي ســارت فــي نفــس اتجــاه القانــون الفرنســي مــن تعريــف دقيــق لضحيــة الجريمــة الإرهابية 

ويــكاد الفقــه الفرنســي يجمــع علــى مصطلــح victime أي الضحيــة)16(، علــى خــلاف بقيــة الــدول.

والمســتفاد مــن أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة وقانــون تحقيــق الجنايــات الفرنســي أن الضحيــة هــو كل شــخص طبيعــي 
أو معنــوي نالــه ضــرر مــن الجريمــة ويخــول لــه القانــون وفــق ذلــك الحــق فــي الادعــاء المدنــي والادعــاء المباشــر، بينمــا 
لا يملكهمــا المجنــي عليــه الــذي لــم يصبــه أي ضــرر مــادي أو معنوي)17(.وبذلــك فالفــرق بيــن الضحيــة والمجنــي عليــه لــه 
آثــار قانونيــة مهمــة التــي تترتــب علــى التمييــز بينهمــا ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى القانــون الموضوعــي أم الإجرائــي، 
ــة  ــا لا تثبــت البت ــا لا تعطــى للمضــرور، وبالعكــس فقــد يعطــى للمضــرور حقوقً فقــد يمنــح المشــرع المجنــي عليــه حقوقً

للمجنــي عليــه أو لا تثبــت لــه إلا بشــروط معينــة.

ــه ضــرر مــن الجريمــة  ــذي أصاب ــه ال ــي علي ــة الجريمــة مفهــوم واســع يشــمل كل مــن المجن ــا فمفهــوم ضحي لكــن عمومً
والمجنــي عليــه الــذي لــم يصبــه ضــرر مــادي أو معنــوي، حتــى فــي حالــة عــدم وقــوع اعتــداء علــى حقــه الــذي يحميــه 

ــي)18(. ــص الجنائ الن

ــا أكثــر وحمايــة أكبــر للمضــرور مــن الجريمــة  ولذلــك فــإن اســتعماله فــي القانــون الفرنســي يعنــي أنــه قــد أعطــى حقوقً
ــة. ــر للضحي ــة أكب ــون لضمــان حماي ــه القان ــي أو أي فعــل جرمــي يعاقب ســواء كانــت نتيجــة فعــل إرهاب

ثالثاً: موقف المشرع الإماراتي

بالرجــوع إلــى المنظومــة القانونيــة العقابيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، نجــد أنهــا اســتخدمت كلمــة المجنــي عليــه 
بــدل كلمــة الضحيــة، وذلــك فــي كل مــن القانــون رقــم 3 لســنة 1987بشــأن إصــدار قانــون العقوبــات  وفقـًـا لآخــر التعديــلات 
ــأن  ــنة 1992 بش ــم )34( لس ــون رق ــبة لقان ــر بالنس ــك الأم ــنة )19(2016، وكذل ــم 7 لس ــون رق ــوم بقان ــي المرس ــواردة ف ال

إصــدار قانــون الإجــراءات الجزائيــة. 

كمــا أن المشــرع الإماراتــي لــم يضــع تعريــف لضحايــا الجريمــة علــى غــرار القوانيــن الأخــرى وعلــى رأســها القانــون 
الفرنســي، وهــو مــا دفــع بعــض الفقهــاء للقــول بــأن الضحيــة هــو مــن يقــع عليــه الفعــل المجــرم قانونــاً، بحيــث أن الحمايــة 

القانونيــة التــي يهــدف إليهــا المشــرع تطــال هــذا الشــخص.

وفــي المقابــل خلــو القانــون الإماراتــي ســواء فــي القانــون الإجرائــي أو قانــون العقوبــات مــن تعريــف للمجنــي عليــه، إلا 
أنــه قــد قــرر لهــذا الأخيــر دورًا بــارزًا فــي كافــة مراحــل ســير الدعــوى الجنائيــة، وهــو وإن كان غيــر كاف لحمايــة كافــة 
حقوقــه إلا أنــه مؤثــر إلــى حــد واضــح فــي ســير الدعــوى، وبعــض هــذه الإجــراءات يكــون مقصــورًا علــى المجنــي عليــه 

نفســه، وبعضهــا يقــرر للضحيــة بصفــة عامــة ســواء هــو المجنــي عليــه أو مجــرد مضــرور مــن الجريمــة.

وبالرجــوع إلــى مجــال الجريمــة الإرهابيــة، فقــد خلــى القانــون الإماراتــي مــن تعريــف ضحيــة الجريمــة الإرهابيــة ســواء 

 GARE Thierry, GINESTET Catherine, droit pénal procédure pénale ,4eme éditions Dalloz, Paris, 2006.  P -  16
.36

17  -د. محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، مرجع سبق ذكره، ص 81 وما بعدها.

18 - أنظر د. فوزية عبد الستار، قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني،دار النهضة العربية، القاهرة، 1975،  ص 56

19  - القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وفقاً لأحدث التعديلات الواردة في المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016
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ــأن  ــي ش ــنة 2014 ف ــون )7( لس ــي القان ــنة 2004 أو ف ــة لس ــم الإرهابي ــة الجرائ ــأن مكافح ــي ش ــون ف ــوم بقان ــي المرس ف
مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة لســنة 2014، علمــا أن هــذا الأخيــر ومقابــل خلــوه مــن أي إشــارة إلــى  ضحيــة الإرهــاب قــد قــام 
فــي ســياق تحديــد المفاهيــم المرتبطــة بهــذا القانــون، بتعريــف الشــخص الإرهابــي هــو الشــخص مرتكــب الجريمــة ســواء 
فــرداً أو جماعــة، أو قــد يكــون قــد ســاهم فــي الإعــداد والتحضيــر لهــا أو شــارك فــي ارتكابهــا، او ســاعد فــي التحضيــر 

لهــا، أو تقديــم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم لمنفذهــا)20(.

المبحث الأول 

أساس تعويض ضحايا الجريمة الإرهابية 
ــث تنــص المــادة 23 مــن هــذه  ــي، حي ــة حموراب ــى مدون ــة إل ــة عام ــم بصف ــا الجرائ ــة لضحاي ــدأ تعويــض الدول يعــود مب
المدونــة علــى أن الحاكــم ملــزم بدفــع تعويــض المجنــي عليــه  ومســاعدته فــي حالــة عــدم معرفــة الجانــي أو عــدم القبــض 
عليــه، كمــا أن المــادة 24 مــن المدونــة تنــص علــى أن حاكــم المدينــة ملــزم بدفــع مبلغــا مــن الفضــة كتعويــض خســارة 

فــي حالــة أدت الســرقة إلــى خســارة فــي الأرواح )21(.

وفــي الشــريعة الإســلامية الســمحاء، تــم إقــرار نظــام متطــور فــي عصــره فــي مجــال تعويــض الضحيــة وذلــك فــي نطــاق 
جريمتيــن اثنتيــن، جريمــة الحرابــة وجريمــة البغــي، وذلــك فــي حالــة مــا كان الجانــي معســرا أو مجهــولاً، إذ يتــم تعويــض 

المضــرور مــن بيت مــال المســلمين)22(. 

و للدفــاع عــن حقــوق ضحايــا مختلــف أنــواع الجرائــم،  بــرزت إلــى الوجــود مجموعــة مــن الجمعيــات التــي تدافــع عــن 
حقــوق الضحايــا، وقامــت بــدور مهــم فــي مجــال إثــارة الانتبــاه إلــى أنــه بالرغــم مــن النــص فــي القوانيــن علــى أن الحــق 
فــي تعويــض المتضــرر يلــزم بــه مــن الجانــي إلا أن تنزيــل هــذا المقتضــى واجــه صعوبــات عمليــة )23(،  تتمثــل فــي صعوبــة 
ــم أو إعســارهم  نتيجــة فقرهــم، ونتيجــة  ــاء تنفيذهــم لعملياته ــم أثن ــة أو موته ــات الإجرامي ــي العملي ــات مرتكب كشــف هوي
لصعوبــة حصــول الضحيــة علــى تعويــض نتيجــة الأضــرار التــي لحقــت بــه مــن الجانــي، ظهــر تيــار واســع ينــادي  )24(  
بتقريــر حــق المجنــي فــي الحصــول علــى التعويــض مــن الدولــة، لأنهــا ملزمــة بمقتضــى مبــدأ التكافــل الاجتماعــي ضمــان 

20  -انظر القانون رقم )7( 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي لسنة 2014.

21  - د.ديارة مصطفى مصباح- وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي – دراسة نقدية للنظام الجنائي في ضوء مقتضيات علم الضحية – 
رسالة دكتوراه – الإسكندرية 1996 ص 37. 

22 - د.محمد عزيز شكري – الإرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة – دار العلم للملايين – بيروت الطبعة الاولى – 1992.

23  - د.زكي زكي حسين زيدان – حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس – دار الفكر الجامعي – الإسكندرية – مصر- دون ذكر 
الطبعة والسنة – ص 102.

24  - أدى الفقيه الإنجليزي »جيريمي بنتام« والفقيه الإيطالي«أنريكو فيري« في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بضرورة تعويض المجني 
عليهم من الخزانة العامة،وذلك عندما يكون الجاني معسرا،لأن من واجبها حماية رعاياها،وتعويضهم هو نتيجة  طبيعية لعجزها عن وقايتهم 

من أخطار الجريمة. انظر في ذلك: 
Louise VIAU-Victimes des ambitions Royales ;article présenté dans le cadre de la conference portant sur »  l’ad-
ministration de la justice, la perception du public « Tenue a BAUFF par l’institut Canadien d’administration de la 
justice du 11au14octobre 1995-publié à la revue juridique Thémis-Montréal-p10

كما أن الفقيه أدولف برانز قدم في المؤثمر الدولي للسجون بباريس عام 1895 عرضا نبه فيه إلى ضرورة الالتفات والاهتمام بضحية العمل 
الاجرامي. 

ويرجع الفضل في الدفع بفكرة مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم بصفة عامة إلى حيز التنفيذ العملي إلى المصلحة الاجتماعية الانجليزية 
»مارجري فراي« التي نشرت مقالا تحت عنونا:«إنصاف المجني عليهم« بجريدة the observer  الانجليزية في عددها الصادر يوم الاحد 

7/7/1857،حيث أكدت في مقالها المذكور على أن التعويض الفردي من شخص لآخر لايمكن له بأي حال من الاحوال أن يصلح تماما 
الضرر الذي تحدثه الجريمة،بل دوره مجرد التخفيف منه لاغير،لذا يجب على الدولة أن تتولى بنفسها إنشاء نظام يكفل دفع التعويض للمجني 

عليهم مقترحة تمويل هذا النظام بفرض ضريبة سنوية قدرها بنسا واحدا على كل مواطن بالغ،إذ رغم هزالة المبلغ فهي ترى أنه قادر على 
التخفيف من مآسي الضحايا. 

وتعد نيوزيلاندا أول دولة أقرت بهذا النظام سنة 1964،تلتها بريطانيا في نفس السنة،ثم السويد سنة 1971 وفرنسا سنة 1977



تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون142

الحمايــة لجميــع الأفــراد المتواجديــن فــوق ترابهــا ســواء أكانــوا مواطنيهــا أم يحملــون جنســيات دول أجنبيــة )25(.

هــذا الأمــر لقــي إشــادة مــن طــرف الجميــع، لأنــه يســهم فــي تعزيــز الثقــة فــي الدولــة باعتبارهــا راعيــة للجميــع، بــل وتــم 
النظــر إلــى هــذا الأمــر باعتبــاره حــق مــن الحقــوق الأساســية وليــس منحــة أو امتيــاز مــن الدولــة)26(. 

وســوف نتنــاول هــذا المبحــث فــي المطلبيــن التالييــن؛ فــي المطلــب الأول نظريــات تأييــد فكــرة التــزام الدولــة بالتعويــض، 
وفــي الثانــي نناقــش نطــاق مســؤولية الدولــة عــن تعويــض المجنــي عليهــم.

المطلب  الأول

نظريات تأييد فكرة التزام الدولة بالتعويض
لقــد ظهــرت نظريــات تحــاول أن تقــدم المزيــد مــن الحجــج والبراهيــن للدفــع فــي اتجــاه تحميــل الدولــة مســؤولية تعويــض 

ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة،  وهــي نظريــة الدولــة المؤمنــة، و نظريــة الضمــان ونظريــة التضامــن الاجتماعــي.

أولا:  نظرية الدولة المؤمنة )27(:
يعتبــر موريــس هوريــو)28( هــو رائــد نظريــة الدولــة المؤمنــة، حيــث أنــه تمكــن مــن تأســيس مســؤولية الدولــة علــى أســاس 
جديــد يتمثــل فــي أن الدولــة هــي المســؤولة بدرجــة أولــى عــن تعويــض الأضــرار التــي تصيــب الشــخص جــراء  أعمــال 

إنســانية أو طبيعيــة كالكــوارث الطبيعيــة والجرائــم الإرهابيــة.

كمــا أن القــول بنظريــة الدولــة المؤمنــة يفيــد بــأن أســاس التعويــض الــذي تقدمــه الدولــة للضحايــا هــو نفــس أســاس شــركات 
ــن مــن  المؤمــن لهــم  فــي شــكل ضرائــب  ــة تقبــض أقســاط التأمي ــدان، حيــث أن الدول ــي تعمــل فــي هــذا المي ــن الت التأمي
ــع  ــي جمي ــا ف ــب مواطنيه ــد تصي ــي ق ــع الأضــرار الت ــى جمي ــك فهــي المؤمــن عل ــر مباشــرة، لذل ورســوم مباشــرة أو غي

المياديــن والمجــالات.

وفــي نفــس الســياق، فمســؤولية الدولــة مــن زاويــة هــذه النظريــة  قائمــة، لكونــه تعتبــر بمثابــة مؤمــن علــى المخاطــر غيــر 
القابلــة للتأميــن وفــق القواعــد العامــة، والتــي لا يمكــن التعويــض عنهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال ســوى عــن طريــق الســلطة 
العامــة كمــا هــو حــال الكــوارث الطبيعيــة مثــل الــزلازل والفيضانــات وأعمــال الشــغب والجرائــم الإرهابيــة، إلــى جانــب أن 
المســؤولية عــن التعويــض فــي هــذا الصــدد لا تفتــرض وجــود الخطــأ أو المخاطــر أو الخطــأ المرفقــي، فمســؤولية الدولــة 

ثابتــة باعتبارهــا الراعــي والمؤمــن الأول ولفائــدة الجميــع بــدون اســتثناء.

وذلــك شــكلت هــذه النظريــة توجــه جديــد داخــل الفقــه يســعى إلــى تجــاوز أســس المســؤولية التقليديــة والبحــث عــن أســاس 
جديــد ينطلــق مــن فكــرة أن الدولــة مســؤولة عــن مســاعدة كل مــن يحتــاج إلــى تدخلهــا فــي الحــالات التــي تنتــج عنهــا خســائر 

كبيــرة فــي الأرواح وفــي الممتلــكات، فــلا يمكــن أن يتــرك الضحايــا وذويهــم دون رعايــة أو تعويــض أو جبــر للضــرر.

وقــد تعرضــت هــذه النظريــة للنقــد باعتبــار الأســاس الــذي تقــوم عليــه، فليــس مــن المقبــول أن يتــم تحميــل الدولــة وحدهــا 

25  - هشام محمد علي سليمان، مدى التزام الدولة بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي،بحث مقدم 
للحصول على درجة الماجستير في السياسة الجنائية-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلية الدراسات العليا-قسم العدالة الجنائية )تخصص 

سياسة جنائية(-الرياض-ص15.

26  - د.محمد أبو العلا عقيدة-تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة والنظام الجنائي الاسلامي-دار 
النهضة العربية القاهرة-الطبعة الثانية 2004-ص9.

27  -د.العبد الكريم، فؤاد محمد موسى فكرة التضامن القومي و حقوق ضحايا الإرهاب، نحو أساس جديد للمسؤولية، دار النهضة العربية، 
القاهرة 1998م 
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مســؤولية تحمــل التأميــن عــن المخاطــر المتضــررة عــن أنشــطة ليــس مصدرهــا الدولــة أو شــخص مــن أشــخاص القانــون 
العــام. 

ثانيا: نظرية الضمان 
تقــوم هــذه النظريــة علــى فكــرة أساســية وهــي أن الدولــة هــي المســؤولة عــن ضمــان الســلم الاجتماعــي، وبذلــك فمســؤوليتها 
تقــوم علــى تعويــض وإصــلاح جميــع الأضــرار التــي قــد تصيــب مواطنيهــا ســواء كانــت تلــك الأضــرار ناتجــة عــن نشــاط 

عــام أو غيــر مرتبطــة بالنشــاط العــام، وهــذا الحــق المخــول للأفــراد هــو حــق دســتوري ومخــول للجميــع وبــدون اســتثناء.

وقــد اعتمــد رواد هــذا الاتجــاه علــى نظريــة العقــد الاجتماعــي، ومــن أشــهر الذيــن روجــوا لهــذا الأســاس هــو بنتــام فــي 
مطولــه عــن التشــريع الجنائــي)29(، وحســب هــذه النظريــة فــإن الدولــة هــي التــي تحتكــر اســتخدام العنــف المشــروع وهــي 
المكلفــة بالحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار والســلم الاجتماعــي فــي مقابــل ذلــك يتنــازل الأفــراد عــن حــق الدفــاع عــن نفســهم 
فــي تحقيــق مصالحهــم و القصــاص مــن المعتــدي عليهــم أو الثــأر لنفســهم وتــرك ذلــك للســلطة العامــة ممثلــة فــي الدولــة، 
وانطلاقًــا مــن ذلــك وخــلال وقــوع الجريمــة ومــا يترتــب عنهــا مــن أضــرار قــد تصيــب الأفــراد، فــإن الدولــة ملزمــة مــن 

خــلال وظيفتهــا فــي تحقيــق الأمــن الاجتماعــي وتعويــض ضحايــا الجرائــم.

وبدورهــا؛ نالــت هــذه النظريــة حقهــا مــن النقــد، حيــث ينبغــي تأطيــر مســؤولية الدولــة فــي هــذا الصــدد بمجموعــة مــن 
ــا لوحدهــا المســؤولية عــن التعويــض باعتبارهــا  ــار أن تحميله ــى اعتب ــة، عل ــة المالي ــات الدول ــط ومراعــاة إمكاني الضواب
الشــخص القانونــي الوحيــد ليــس صحيحًــا، فالأضــرار قــد يكــون مصدرهــا  شــخصيات قانونيــة أخــرى، ومــن بــاب العــدل 

والإنصــاف أن تتحمــل هــي الأخــرى مســؤولية عــن التعويــض.

ثالثا: نظرية التضامن الاجتماعي 
مــن بيــن أبــرز النظريــات التــي شــكلت أساسًــا صلبًــا لتعويــض الأضــرار الناتجــة أعمــال طبيعيــة  أو بشــرية هــي نظريــة 
التضامــن الاجتماعــي، حيــث أن انتمــاء الفــرد إلــى الجماعــة كيفمــا كان شــكل هــذه الجماعــة عائلــة أو قبيلــة أو دولــة أو 

أمــة،  يفــرض مســاعدة الأشــخاص الذيــن يوجــدون فــي وضعيــة صعبــة. 

ومــع تأســيس الدولــة الوطنيــة التــي أصبحــت تحتكــر تمثيليــة الجماعــة المنظمــة، فهــي الملزمــة بمســاعدة الضحايــا مــن 
مواطنيهــا، وهــذا الأمــر لا يمنــع أفــراد المجتمــع مــن الإســهام فــي مســاعدة الضحايــا فــي حــال لــم تتمكــن الدولــة مــن فعــل 
لضعــف مؤسســاتها، وذلــك اســتناداً علــى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي بيــن الأفــراد، حيــث لا تقتصــر الحمايــة الاجتماعيــة 
علــى نــوع واحــد مــن الأضــرار  وإنمــا كل الأضــرار أو الخســائر الناتجــة عــن مختلــف أنــواع المخاطــر كيفمــا كان نوعهــا، 

ســواء جريمــة أو أوبئــة أو الكــوارث الطبيعيــة)30(. 

ــة  ــة نظري ــة التضامــن الاجتماعــي تشــكل أفضــل خلفي ــإن نظري ــة التــي نحــن بصــدد دراســتها، ف وفــي الجريمــة الإرهابي
مــن أجــل تقديــم حجــج تفــرض علــى الدولــة تعويــض ضحايــا هــذه الجريمــة، فالجانــي فــي العمليــات الإرهابيــة قــد يكــون 
غيــر معــروف أو قــد يتــم قتلــه أثنــاء تدخــل القــوات العموميــة أو قــد يهلــك أثنــاء العمــل الإجرامــي الانتحــاري، لذلــك وأمــام 
فداحــة الخســائر فــي الأرواح والأمــوال والممتلــكات الناتجــة عــن هــذه الجريمــة، ووفــق مبــدأ التضامــن الاجتماعــي، وعلــى 
ــة  ــام مســؤولية الدول ــه ينبغــي قي ــة ليســت موجهــة ضــد فــرد وإنمــا ضــد المجتمــع ككل، فإن ــار أن الجريمــة الإرهابي اعتب
وتعريــض ضحايــا الأعمــال الإرهابيــة، وعندمــا تقــوم الدولــة ذاتهــا بتحمــل التعويــض فهــي تقــوم بذلــك بموجــب التــزام 
اجتماعــي و ليــس مســؤولية قانونيــة. غيــر أن فتــح المجــال للحصــول علــى تعويــض وفقًــا لنظريــة التضامــن الاجتماعــي 

ينبغــي أن يتــم وفقًــا لمجموعــة مــن الضوابــط وأبرزهــا: 

أن الحصــول علــى تعويــض ينبغــي أن ينطلــق مــن فكــرة مســاعدة الضحايــا الذيــن هــم فــي حاجــة إليهــا، وفــي - 

29  مشار إليه في د.محمد أبو العلا،  عقيدة  تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة و النظام الجنائي 
الإسلامي، ط2،دار النهضة العربية 1425هـ-2004م 
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الحالــة التــي يكــون فيهــا الضحيــة أو ذويــه فــي وضعيــة جيــدة، وأن الجريمــة لــم تحــدث اضطرابـًـا فــي وضعهــم 
الاجتماعيــة، فإنــه لا مجــال لتقديــم التعويــض.

تقديــم المســاعدة أو التعويــض يقــرر بنــاءً علــى ظــروف المتضــرر، وليــس بمجــرد وقــوع الجريمــة أو الضــرر - 
كمــا هــو الحــال فــي قواعــد المســؤولية التقليديــة.

الجهــة المخولــة لإقــرار التعويــض هــو الإدارة أو المؤسســات التــي تــم إســناد إليهــا هــذه المهمــة وليــس القضــاء، - 
لأن الأمــر لا يتعلــق بوضعيــة خلافيــة بيــن المتضــرر والدولــة، وإنمــا هــذه الأخيــر مــن بــاب التضامــن الاجتماعي 

ــاعد الضحايا. تس

ــر مــن غيرهــا مــن  ــة أكث ــم الإرهابي ــا الجرائ ــي مجــال تعويــض ضحاي ــة التضامــن القومــي) الاجتماعــي( ف ــرز أهمي وتب
الجرائــم، ذلــك لأنّ المجنــي عليــه، لا تربطــه بالجانــي علاقــة ســابقة كانــت وراء اختيــاره ضحيــة للجريمــة، بــل مجــرد 
الصدفــة وحظــه الســيء أوقعــه فــي حبــال الاعتــداء، وهــذا يعنــي أنّ أي فــرد مــن أفــراد المجتمــع كان يمكــن أن يكــون هــو 

الضحيــة لــو تصــادف مــروره أو جلوســه فــي المــكان المخطــط للاعتــداء عليــه. 

وعليــه فالمجنــي عليــه فــي جريمــة الإرهــاب يعــد بمثابــة كبــش الفــداء الــذيّ يحقــق مــن ورائــه الإرهابــي هدفــه القريــب 
المتمثــل فــي زرع الخــوف والفــزع والــلا أمــن فــي نفــوس الجميــع، ممــا يعطــي هــذا المجنــي عليــه الحــق فــي تضامــن 

ــه)31(.  الجميــع معــه لأجــل تعويضــه أو تعويــض ورثت

ــو  ــان، ه ــدوق الضم ــلال صن ــن خ ــوري م ــض الف ــام التعوي ــة لنظ ــريعات المقارن ــن التش ــدد م ــي ع ــرر تبن ــا يب ــل م ولع
مقتضيــات التضامــن الاجتماعــي مــن جهــة وعجــز أنظمــة المســؤولية فــي حمايــة مثــل هــؤلاء الضحايــا مــن جهــة أخــرى. 

غيــر أن إقــرار مســؤولية الدولــة عــن تعويــض الضحايــا كمــا أشــارت إليــه كل النظريــات الســابقة ينبغــي أن يكــون مقيــدا 
بضوابــط وشــروط تمكــن مــن ضمــان احتــرام الفلســفة التــي يقــوم عليهــا مبــدأ التعويــض، فليــس مــن المقبــول أو المشــروع 
ــة بتعويضــات  أن يتــم تعويــض الضحيــة الــذي كان ســببا فــي الجريمــة، وليــس مــن المفيــد أن يتــم إرهــاق ميزانيــة الدول
ــا بكونــه  ــة للضحاي لا تحقــق المبــادئ التــي تقــوم عليهــا كل النظريــات، لذلــك يوصــف هــذا التعويــض الــذي تقدمــه الدول
احتياطيــا)32(. وعلــى العمــوم، فــإن الأضــرار الناتجــة عــن الجريمــة الإرهابيــة تفــرض علــى جميــع الأنظمــة المقارنــة إقــرار 
مقتضيــات تخــول جبــر ضــرر الضحايــا وتقديــم المســاعدة والتعويــض، خاصــة وأن هــذا النــوع مــن الجرائــم ينتــج خســائر 
بشــرية  وماديــة كبيــرة،  لذلــك لجــأت العديــد مــن الــدول إلــى مجموعــة مــن الآليــات لتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة ليــس 
فقــط بالنســبة للأضــرار الناتجــة عــن الجرائــم الإرهابيــة وإنمــا أيضــا بالنســبة للأضــرار الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة 

والحــروب الأهليــة وغيرهــا مــن الكــوارث ســواء كان مصدرهــا الطبيعــة أو الإنســان. 

وفــي مقدمــة التشــريعات الوطنيــة التــي نصــت علــى إمكانيــة تعويــض ضحايــا الجرائــم، نجــد القانــون الفرنســي الــذي كان 
ســباقاً إلــى إنشــاء منظمــات مكلفــة بتقديــم التعويــض، كمــا أنــه أحــدث طــرق جديــدة لتمويــل هــذه الصناديــق لتجنــب إرهــاق 
ــن أبــرز هــذه الصناديــق التــي دخــل ضمــن اختصاصهــا  ــدة للتمويــل، ومــن بي ــة والبحــث عــن طــرق جدي ــة الدول ميزاني
  ،)33()Fonds de garantie( تعويــض ضحايــا الجريمــة الإرهابيــة، مــا عــرف فــي النظــام الفرنســي بصناديــق الضمــان
هــذا الصنــدوق يتمتــع هــذا الصنــدوق بالشــخصية الاعتباريــة ويتــم تمويلــه بواســطة الاشــتراكات الخاصــة بعقــود التأميــن 
الأمــوال.)34(                                                                                                                                               علــى 

31  - د.رباب عنتر إبراهيم،تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب،  رسالة دكتوراه،  جامعة المنصورة، 2001،  ص 
.439

32 - د.عبد اللطيف، محمد محمد، المرجع السابق ص 25

Querol)F(.Le financement du fonds de garantie.R.F.D.A.1987.p911 33

34 -د.أحمد السعيد الزقرد، تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن، و مدى الاستفادة منها 
بالقانونين المصري و الكويتي.)القسم الثاني (مجلة الحقوق-الكويت 2004
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المطلب  الثاني

نطاق مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليهم
ــا مــن الطبيعــة الاحتياطيــة لالتــزام الدولــة بتعويــض المجنــي عليهــم، وكــون هــذا الالتــزام اســتثناءً عــن الأصــل،  انطلاقً
ــا للقاعــدة الفقهيــة التــي تقــول أنــه لا يجــوز التوســع فــي الاســتثناء، وخاصــة فــي مثــل هــذه الحــالات أي أن يكــون  ووفقً

الأمــر متعلــق بالأمــوال العامــة، وذلــك بقصــد حمايتهــا مــن جميــع الأســاليب الاحتياليــة.

وعليــه فإنــه قــد تعتــرض الدولــة، وهــي بصــدد قيامهــا بالتزاماتهــا، عــدة صعوبــات قــد تجعلهــا عاجــزة عــن الوفــاء بهــا، 
وبالتالــي تؤثــر علــى باقــي التزاماتهــا نحــو المجتمــع، لذلــك وجــب علــى الدولــة تحديــد نطــاق الحــق فــي تعويــض المجنــي 
عليهــم تحديــداً واضحًــا. ونناقــش فــي هــذا المطلــب ســبب التعويــض فــي الفــرع الأول،  وأصحــاب الحــق فــي التعويــض 

فــي الفــرع الثانــي.

الفرع الاول 

سبب التعويض
يــؤدي وقــوع الجريمــة غالبــا بالإضافــة إلــى اضطــراب أمــن ونظــام المجتمــع إلــى إحــداث ضــرر لأحــد الأفــراد، الشــيء 
الــذي يعطــي الحــق لهــذا الأخيــر بالمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحقــه ســواء كان ضــرر ماديــا أو معنويــا)35(، إذ 

أن التعويــض يعتبــر وســيلة لمحــو آثــار الجريمــة والتخفيــف مــن وطأتهــا إن لــم يكــن محوهــا ممكنـًـا)36(.

ــه، ســواء كان  ــت الجهــة الملتزمــة بأدائ ــة عامــة مهمــا كان ــه لا يمكــن الحديــث عــن التعويــض بصف ــا يتضــح أن ومــن هن
الجانــي نفســه أو إحــدى جهــات المســاعدة الاجتماعيــة أو الدولــة، إلا بتحقــق عــدة أســباب تتمثــل فــي وقــوع الجريمــة، تحقــق 

الضــرر وتوفــر العلاقــة الســببية بينهمــا، وهــذا مــا ســيتم توضيحــه علــى النحــو الآتــي:

أولا : وقوع الجريمة
ــة أو الخاصــة)37(،  ــة  العام ــي التشــريعات الجنائي ــا ف ــة ورد النــص عليه ــوع جريم ــض  ينبغــي وق ــى التعوي للحصــول عل
بمعنــى آخــر توفــر الركــن الشــرعي فيهــا ضمــن القوانيــن الجــاري العمــل بهــا فــي الدولــة، حيــث أن الأضــرار التــي قــد 

يكــون مصدرهــا فعــل لا يشــكل جريمــة لا تدخــل فــي مجــال هــذا البحــث.

وإذا كان مــن الأمــور البديهيــة أن يتــم إلــزام الجانــي بتعويــض الضحيــة علــى جميــع الأضــرار التــي أنتجهــا فعلــه الجرمــي، 
ســواء كان عمديـًـا أو غيــر عمديــاً، كمــا أنــه ملــزم بالتعويــض عــن كل أنــواع الجرائــم أيـًـا كان نوعهــا، فإنــه يطــرح التســاؤل 

حــول هــل يمكــن تطبيــق هــذه القاعــدة علــى تعويــض الدولــة للمجنــي عليــه؟

فــي هــذا الســياق، فــإن التعويــض الــذي يقدمــه الجانــي للضحيــة يشــمل جرائــم الأشــخاص وجرائــم الأمــوال دون اســتثناء، 
ــا أمــام التعويــض المقــدم مــن طــرف الدولــة فإنــه يقتصــر علــى جرائــم الأشــخاص فقــط وعلــى ســبيل المثــال  أمــا إذا كن
جرائــم الشــرف، هــذا كمبــدأ عــام، أمــا الأضــرار المترتبــة عــن جرائــم الأمــوال فــلا يتــم التعويــض عنهــا إلا اســتثناءً و فــي 
أضيــق الحــدود)38(. وعلــة ذلــك قــد ترجــع إلــى إعفــاء الدولــة مــن تحمــل التزامــات قــد تعجــز عــن الوفــاء بهــا وكــذا إلــى 
الزيــادة فــي التكاليــف الملقــاة علــى عاتقهــا ممــا قــد يــؤدي حينهــا للتأثيــر علــى باقــي التزاماتهــا نحــو المجتمــع بــكل مكوناتــه.

35  - محمد عبد الغريب، الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحث  منشور في مجموعة أعمال مؤتمر »حقوق المجني عليه في الإجراءات 
الجنائية«، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، مصر 1989، ص 378.

36  -د. خالد مصطفى فهمي، تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، سنة 2007، ص 114.

37  - د.عبد الرحمن الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 
بيروت، 2012، ص 324.

38  - د.محمد أبو العلا عقيدة،  تعويض الدولة للمضرور من الجريمة – دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة والنظام الجنائي الإسلامي -،  
الطبعة الثانية،  دار النهضة العربية،  القاهرة،  1000،  ص. 30
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لكــن هنــاك تيــار محــدود داخــل الفقــه يطالــب بضــرورة أن يشــمل تعويــض الضحيــة بالإضافــة إلــى الأضــرار الناجمــة عــن 
جرائــم الأشــخاص، تلــك الناتجــة عــن جرائــم الأمــوال، وحجتهــم فــي ذلــك أن التعويــض مرتبــط بالضــرر الــذي أصــاب 
الضحيــة مــن الجريمــة وليــس بنــوع الجريمــة، كمــا أن قيــام مســؤولية الدولــة عــن التعويــض ينبغــي أن يكــون نتيجــة لعســر 
المجــرم عــن تقديــم التعويــض أو عــدم معرفتــه نتيجــة فــراره أو موتــه، وهــذا العجــز كمــا ينطبــق علــى جرائــم الأشــخاص، 

يحــدث بمناســبة جرائــم الأمــوال كذلــك)39(.

ويــرى الباحثــان، إنــه وأمــام فداحــة الخســائر المترتبــة عــن العمليــات الإرهابيــة ســواء مــن حيــث الأرواح أو الممتلــكات، 
فإنــه مــن المستحســن لــو يشــمل التعويــض كلا مــن جرائــم الأشــخاص، وجرائــم الأمــوال حتــى وإن كان ذلــك فــي بعــض 
الجرائــم التــي يتــم إيرادهــا علــى ســبيل الحصــر، وتحــدد لهــا مقــدار معينـًـا مســبقاً وهــذا لضمــان حمايــة أكبــر للضحيــة ولا 

يضيــع حقهــا فــي الحصــول علــى التعويــض ذلــك  أن التعويــض أساســه الضــرر ذاتــه وليــس مصــدره.

ثانيا : توفر القصد الجنائي
تذهــب أغلــب القوانيــن المتعلقــة بالتعويــض إلــى عــدم شــمول جرائــم الخطــأ ضمــن نطــاق التعويــض الــذي تمنحــه الدولــة 
لضحايــا الجريمــة، ويتفــق هــذا الــرأي مــع مــا أوصــى بــه مؤتمــر بودابســت فــي هــذا الخصــوص، فقد جــاء فــي توصياته أن 
الالتــزام بالتعويــض يجــب أن يكــون محصــورًا فــي الجرائــم العمديــة التــي تقــع اعتــداءً علــى الحيــاة والســلامة الجســمانية، 

أمــا الجرائــم غيــر العمديــة فيجــب اســتبعادها مؤقتـًـا.

وقــد قيــل فــي تبريــر هــذا الاتجــاه، أن الجرائــم العمديــة هــي التــي يشــعر الأفــراد بمــدى جســامتها علــى نحــو أشــد، كمــا 
أن الجرائــم العمديــة يمكــن أن يغطيهــا التأميــن، إلا أنــه رد علــى هــذا الاتجــاه بــأن قوانيــن التعويــض لا تبحــث عــن مــدى 
مســؤولية الجانــي وخطورتــه،  بــل تهــدف إلــى تعويــض المجنــي عليهــم الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول عليــه مــن جهــات 
أخــرى. ومــن هنــا يظهــر أن التعويــض أساســه الضــرر ذاتــه وليــس مصــدره، وبذلــك يســتوي أن يكــون مصــدر الضــرر 

جريمــة عمديــة أو غيــر عمديــة)40(.

ثالثا: من حيث نوع الجريمة

يــكاد يكــون الإجمــاع فــي الفقــه والتشــريع علــى اســتبعاد التعويــض عــن الأضــرار  الناجمــة عــن الجرائــم التــي تقــع علــى 
ــم التأميــن  ــا مــا يت الملكيــة، إذ أن الجرائــم التــي تقــع علــى المــال لا تمثــل كارثــة للمجنــي عليــه، كمــا أن الممتلــكات غالب
ــم الأشــخاص  ــة بتعويــض المجنــي عليــه علــى جرائ عليهــا بمــا يغطــي كامــل التعويــض)41(، وبذلــك يقتصــر التــزام الدول

مســتندين فــي ذلــك علــى الدلائــل التاليــة:

ــع -  ــي جمي ــا أن تلب ــب عليه ــك يصع ــة، لذل ــة ســتكون باهظــة ومرهق ــا الدول ــي ســوف تتحمله ــة الت ــة المالي التكلف
ــة  ــة المادي ــو كانــت الحال ــى ول ــكات حت ــي تلحــق الأمــوال والممتل ــات التعويــض الناتجــة عــن الأضــرار الت طلب

ــة ميســورة. للدول

ــن أن -  ــا يمك ــو م ــم، وه ــم وممتلكاته ــراد لأمواله ــن الأف ــعة لتأمي ــهيلات واس ــل تس ــة تجع ــريعات المقارن أن التش
ــوال. ــي تلحــق الأم ــض عــن الأضــرار الت ــة عــبء التعوي ــى الدول ــل عل ــف العــبء والثق يخف

ســلوك بعــض الأفــراد فــي الحصــول علــى أكبــر تعويــض ممكــن يدفعهــم إلــى المبالغــة فــي تحديــد الخســائر التــي - 
لحقــت بهــم علــى خــلاف جرائــم الأشــخاص التــي يكــون فيهــا الضــرر محــدداً وواضحًــا للعيــان.

39  -د. خلفي عبد الرحمان،  حق المجني عليه في اقتضاء حقه في التعويض من الدولة – دراسة في الفقه و التشريع المقارن المجلة الأكاديمية 
للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة،  العدد 10، 2010، ص 13.

40  - د.أحمد عبد اللطيف الفقي، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة، تطبيق على ضحايا جرائم الإرهاب وجرائم الإيدز بسبب نقل الدم، الطبعة 
الأولى دار النشر للنشر والتوزيع، مصر، 2003. ص 86.

41  - د.زكي زكي حسين زيدان، حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، 
مصر. ص 195.
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تعاطف الرأي العام مع الأضرار التي تمس الأشخاص بخلاف الأضرار التي تمس الأموال)42(.- 

وبالرغــم مــن كل هــذه الحجــج إلا أن الفقهــاء يدعــون إلــى تعويــض الأضــرار الناتجــة عــن جرائــم الأمــوال مثــل الأضــرار 
الناتجــة عــن جرائــم الأشــخاص، لأن التعويــض مرتبــط بالخســائر التــي لحقــت بالضحيــة مــن الفعــل الجرمــي المرتكــب، 
كمــا أن قيــام المســؤولية يكــون بســبب عجــز المجــرم أو عــدم معرفتــه، وبالتالــي ليــس مــن بــاب الإنصــاف اســتثناء جرائــم 

الأمــوال مــن التعويــض)43(.

رابعا: تحقق الضرر
يعــرف الضــرر بأنــه كل مــا قــد يصيــب الإنســان مــن أذى يمــس مصالحــه المشــروعة أو حقوقــه، ســواء مــن خــلال إلحــاق 

الضــرر بســلامته الجســدية أو الوجدانيــة أو الماليــة أو قــد ينــال مــن حريتــه أو اعتبــاره أو شــرفه )44(.

والضــرر يعتبــر عنصــرًا ضروريــاً لقيــام مســؤولية الدولــة عــن تعويــض الضحايــا، فــلا يكفــي وقــوع الجريمــة لإثــارة هــذه 
المســؤولية، بــل لا بــد للضحيــة أو ذويــه مــن إثبــات الضــرر الواقــع بســبب الجريمــة، فــي دعــوى مســؤولية الدولــة تعتبــر 
مدنيــة فــي جانــب منهــا، لأنهــا ترتبــط بالضــرر الواقــع، )45(، والمقصــود بالضــرر فــي هــذا الســياق الخســارة التــي لحقــت 

الضحيــة أو مــا فاتــه مــن كســب)46(، ولا يختلــف الضــرر فــي القانــون المدنــي عنــه فــي القانــون الجنائــي. 

فالضــرر هــو ســبب الدعــوى المدنيــة التبعيــة، وقــد قســمه الفقهــاء إلــى نوعيــن، ضــرر مــادي يتمثــل فــي كل ضــرر يصيــب 
ــه أو جســده وضــرر معنــوي يتمثــل هــو الآخــر فــي كل  ــه أو ممتلكات ــة كأن يمــس بمال ــه خســارة مادي الشــخص تنتــج عن
ــة باختــلاف أنواعهــا الجســدية  ــي فــكل هــذه الأضــرار ســواء المادي ضــرر يمــس بشــعور وإحســاس الشــخص)47(. وبالتال
منهــا كالجــروح والعاهــات او الإصابــات أو ضــرر مالــي ناتــج عــن جرائــم الأمــوال أو ضــرر معنــوي أو أدبــي تقديــرًا 

للظــروف النفســية التــي تطــال الضحيــة أو أقاربــه مــن الجريمــة، تســتوجب التعويــض عليهــا)48(.

- تعويض الضرر المادي
ــه مثــل الجــروح  ــه جســم الإنســان أو بدن ينقســم الضــرر المــادي إلــى قســمين، ضــرر جســماني وهــو كل مــا يكــون محل
والعاهــات والإصابــات والكدمــات ومــا قــد يصيــب الإنســان مــن أذى كالقتــل أو مــا دون ذلــك كالضــرب والجــرح،  وضــرر 
مالــي يتمثــل فــي التعــدي علــى مــال الغيــر ســواء أدى ذلــك إلــى إتلافــه كلــه أو بعضــه كالســرقة والنصــب،  أو أدى إلــى 

تعييــب المــال أو إنقــاص قيمتــه)49(.

ويجمــع فقهــاء القانــون الوضعــي علــى أن الضــرر المــادي هــو الضــرر الــذي يلحــق الذمــة الماليــة للشــخص، ويعبــر عنــه 
أيضًــا بالمســاس بالمصلحــة الماليــة ويشــتمل الضــرر المــادي بهــذا المعنــى جانبيــن، جانــب الكســب الــذي فاتــه وجانــب 

الخســارة التــي لحقتــه نتيجــة الضــرر.

42  - د.عادل محمد الفقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا  بالشريعة الإسلامية،مرجع سابق. ص 315.

43  -د. عبد الرحمان خلفي، مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة، الأساس والنطاق، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات 
العربية المتحدة، العدد 47، سنة 2011، ص 326.

44  - د محمد السيد السيد الدسوقي، التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقة بحياة وسلامة الإنسان: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون 
المقارن، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص 39.

   .Levasseur et Chvanne et autre, Droit pénal général et procédure pénal, 14 édition, Sirey , 2002. P 160 -  45

46  -د. محمد حنفي محمود، الحقوق الأساسية للمجني عليه في الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر 
2006، ص 181.

47  - د.خالد مصطفى فهمي، تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية،  مرجع سابق، ص 94.

48  - د. عبد الوهاب السيد، النظرية العامة لالتزام الدولة بتعويض المضرورين من الجريمة، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، الطبعة الأولى، دار 
الفكر العربي مصر 2002.، ص. 32

49  - د. زكي زكي حسين زيدان، حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،  مرجع سابق ص 55.
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وبالتالــي؛ فــإن الضــرر المــادي ينبغــي أن يكــون شــاملاً  للعنصريــن معــاً، وهمــا الخســارة والكســب الضائــع، أمــا عــن 
ــا، ويكــون قــد تكبدهــا المضــرور فــي إصابــة بدنــه،  عنصــر الخســارة فهــو الضــرر فــي التلــف الــذي يصيــب شــيئاً ماديً
وهــذا كنفقــات العــلاج والاستشــفاء والتنقــل ومســاعدة الغيــر، كمــا  تتمثــل الخســارة أيضًــا فــي نفقــات التقاضــي كأتعــاب 
ــي كان يمكــن  ــة أو الت ــد والعــلاوات المحقق ــاح والفوائ ــا عــن عنصــر الكســب فهــو مجمــوع الأرب المحامــي وغيرهــا، أم

تحقيقهــا مــن عمــل أو جهــد يبذلــه أو فرصــة محققــة تــدر عليــه ربحًــا أو فائــدة ماديــة)50(. 

ــى وجــوب  ــة عل ــت التشــريعات المقارن ــد اتفق ــة، فق ــه بالنســبة للضــرر الجســماني الناشــئ عــن الجريم ــوم فإن ــى العم عل
ــج. ــماني النات ــم الضــرر الجس ــض بحج ــتوى التعوي ــاط مس ــع ارتب ــة، م ــوع الجريم ــا كان ن ــه كيفم ــض عن التعوي

والأصــل الــذي يؤخــذ بــه أغلــب الفقــه هــو عــدم شــمول التعويــض الناتــج عــن الضــرر المــادي الــذي قــد يلحــق بالضحيــة 
ــم  ــة فــي التعويــض عــن جرائ ــة هــي التشــريعات التــي تقــر مســؤولية الدول ــه ســابقا، قليل ــه كمــا أشــرنا إلي )51(، وذلــك لأن

الأمــوال، ومنهــا التشــريع الفرنســي فــي حــالات ضيقــة)52(، لأنــه ليــس مــن المشــروع أو المقبــول تمديــد نطــاق المســؤولية 
إلــى مســتويات قــد تضيــع معــه حقــوق الجماعــة التــي تمثلهــا الدولــة.

- تعويض الضرر المعنوي
ــذاء الــذي يلحــق الذمــة المعنويــة للفــرد، ويمكــن تعريفــه أيضًــا بأنــه  ــه أيضًــا الضــرر الأدبــي، ويتمثــل فــي الإي ويقــال ل

ــه)53(.  ــه وعاطفت ــي شــرفه وكرامت ــب المضــرور ف ــذي يصي الضــرر ال

وقــد اختلفــت التشــريعات المقارنــة حــول مســألة تعويــض الأضــرار الأدبيــة، فهنــاك تشــريعات كقانــون كاليفورنيــا يجيــز 
التعويــض عــن الضــرر الأدبــي، فــي حيــن أن باقــي القوانيــن والأنظمــة القانونيــة المقارنــة تســتثني الضــرر الأدبــي علــى 
غــرار الضــرر المــادي مــن الحصــول علــى التعويــض وقيــام مســؤولية الدولــة، وهــو الــرأي الــذي يأخــذ بــه جانــب مهــم 
مــن الفقــه، حيــث مــن الصعوبــة إصــلاح الضــرر المعنــوي أو الأدبــي، ذلــك أن الأضــرار النفســية لهــا كذلــك وقعهــا فــي 
نفــس الإنســان ولهــا آثارهــا الســلبية التــي قــد تطــول مدتهــا لســنوات، بخــلاف الضــرر المــادي الــذي قــد يعالــج خــلال فتــرة 
وجيــزة)54(. ورغــم ذلــك فــإن الضــرر الأدبــي يصعــب أن يقــوم بالنقــود إن كان مآلــه إلــى الحكــم بتعويــض مالــي للمجنــي 
عليــه أو المضــرور، وتقديــره يعــود للقاضــي وهــو أمــر غيــر يســير لأنــه يتنــاول حــق مــن الصعــب تقويمــه وإن كان يخفــف 

عــن المضــرور بعــض التعــدي الــذي أصابــه فــي شــرفه وســمعته)55(.

ــات  ــر مــن التقني ــى الكثي ــراز خصائصــه أثرهــا الواضــح عل ــوي وإب ــة التعويــض عــن الضــرر المعن ــت نظري ــد تناول وق
ــك التــي أصبــح الضــرر المعنــوي فيهــا كالضــرر المــادي يوجــب المســؤولية والتعويــض ولكــن مــع بعــض  ــة، تل الحديث
القيــود التــي وردت فــي شــأنه، حيــث أن هــذا النــوع مــن الضــرر يصيــب مــا يســمى بالذمــة المعنويــة أو الأدبيــة، أو قــد 
ــة)56(. ــدة الديني ــد يمــس ويزعــزع  العقي ــة، أو ق ــة للذمــة المعنوي ــد يســبب آلام نفســية وعاطفي ــة أو ق يمــس الشــعور والعاطف

 كمــا يعتبــر مــن قبيــل الأضــرار المعنويــة أيضًــا الاعتــداء علــى الحقــوق المعنويــة للمؤلــف، كحقــه  فــي نســبة المصنــف 
إليــه أو نشــره )57(، إضافــة إلــى بعــض الجرائــم التــي تمــس الشــرف والاعتبــار كالقــذف والســب والإهانــة.

50 -د. محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي والأدبي الموروث، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، الإسكندرية.55 ص، 1995.

51  -د. محمد حنفي محمود، الحقوق الأساسية للمجني عليه في الدعوى الجنائية،  مرجع سابق ص 182.

52  - د. عبد الرحمان خلفي، مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة، الأساس والنطاق المرجع السابق ص 333.

53  - د. زكي زكي حسين زيدان، حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، 
مصر.ص 55.

54  - د.عبد الرحمان خلفي، مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة، مرجع سابق، ص 333.

55  - د.خالد مصطفى فهمي، تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية، مرجع سابق، ص 101.

56  -د. مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1992، ص.44

57  - د.عبد الرزاق دربال، التعويض عن الأضرار الجسمانية، رسالة دكتوراه، غير منشورة جامعة قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم 
السياسية،2001، ص 18
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وقــد ينتــج عــن الجريمــة الواحــدة ضــرر مــادي وضــرر معنــوي فــي نفــس الوقــت كمــا هــو الحــال فــي جريمــة القتــل التــي 
ــد تلحــق بهــم أو بعضهــم  ــه، كمــا ق ــذي يصيبهــم بفقدان ــم النفســي ال ــل فــي الأل ــا يتمث ــارب القتيــل ضــررًا معنويً تلحــق بأق

ــا.  ضــررًا ماديً

خامسا: علاقة السببية
يمكــن تعريــف العلاقــة الســببية بأنهــا العلاقــة التــي تربــط الضــرر مباشــرة بالجريمــة، أي أن الضــرر نتــج مباشــرة عــن 
جريمــة)58(،  وتقديــر علاقــة الســببية بيــن الواقعــة غيــر المشــروعة والضــرر الناتــج عنهــا يرجــع إلــى اختصــاص المحكمــة 

التــي تنظــر فــي مــدى توفــر الأدلــة والحجــج والبراهيــن علــى العلاقــة بيــن الضــرر والواقعــة)59(.

تشــكل علاقــة الســببية العنصــر الثالــث لقيــام الحــق فــي التعويــض، حيــث لا يقــل أهميــة عــن العنصريــن الآخريــن، لأنــه 
أمــر تفرضــه قواعــد المنطــق فــلا يكفــي لقيــام مســؤولية الدولــة فــي التعويــض وقــوع الجريمــة وحــدوث الضــرر بــل يلــزم 
أن تكــون الجريمــة أو الفعــل غيــر المشــروع هــو الســبب الطبيعــي لذلــك الضــرر، ونظــرا لأهميــة هــذا العنصــر فإنــه كان 

محــلا للعديــد مــن الدراســات الخاصــة)60(.

ــح أنهــا تكــون  ــن الفعــل والضــرر، صحي ــة الســببية بي ــرار بوجــود العلاق ــة ليــس مــن الســهولة الإق ــة المبدئي ومــن الناحي
واضحــة فــي حالــة أن يكــون الســلوك الإجرامــي واضــح وظاهــر وهــو الســبب المباشــر لوقــوع الجريمــة كأن يطلــق الجانــي 
النــار علــى الضحيــة، لكنهــا فــي حــالات أخــرى قــد تكــون الأمــور معقــدة وتتداخــل عوامــل كثيــر فــي قيــام الضــرر الناشــئ 

ســواء بإطــلاق النــار أو بإهمــال الطبيــب أو لســلوك الضحيــة نفســها.

إن العلاقــة الســببية الواجــب توافرهــا بيــن الجريمــة والضــرر، هــي نفســها تلــك العلاقــة الواجــب قيامهــا بيــن الخطــأ أو 
الأضــرار فــي بعــض التشــريعات كالتشــريعين الإماراتــي والأردنــي، والضــرر لانعقــاد المســؤولية المدنيــة كقاعــدة عامــة، 
وبذلــك يكــون القضــاء الجزائــي مختصــا فــي الدعــوى المدنيــة التعويضيــة شــريطة أن يكــون الضــرر مترتبــا مباشــرة عــن  
الجريمــة،  أي أن تكــون العلاقــة الســببية)61( واقعــة وبشــكل مباشــر بيــن النشــاط الإجرامــي للجانــي والضــرر الواقــع علــى 
الضحيــة، فيعتبــر مطابقــا للقانــون الحكــم الــذي بيــن الجريمــة المرتكبــة مــن طــرف المتهــم والضــرر  الناتــج عنهــا مباشــرة 

للطــرف المدنــي والعالقــة الســببية بيــن الجريمــة والضــرر.

الفرع الثاني

أصحاب الحق في التعويض
شــكل مؤتمــر بودابســت المتعلــق بقانــون العقوبــات فــي 9 ســبتمبر 1974 الأكثــر إلمامًــا بتحديــد الأشــخاص الذين يســتحقون 
ــى أن المقصــود  ــذا المؤتمــر عل ــا ه ــي رفعه ــة الت ــة الثاني ــد نصــت التوصي ــج عــن الفعــل الإجرامــي،  وق ــض النات التعوي
بالمضــرور مــن الجريمــة هــو المجنــي عليــه وهــو الــذي لــه الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض إلــى جانــب ذويــه الذيــن يعيلهــم 

والذيــن يرتبطــون فــي معاشــهم بــه فــي حالــة موتــه نتيجــة الفعــل الجرمــي)62(.

ومــا نخلــص إليــه مــن خــلال هــذه التوصيــة، أن أصحــاب الحــق فــي التعويــض هــم المجنــي عليــه، وأقاربــه المتضرريــن 
ــاء قيامــه بمســاعدة الســلطة العامــة فــي  ذوي الحقــوق، فيمــا أضافــت القوانيــن المقارنــة كل شــخص لحــق بــه ضــرر أثن

58  -د. محمد حنفي محمود، الحقوق الأساسية للمجني عليه في الدعوى الجنائية،  مرجع سابق ص 18.

59  - د.خالد مصطفى فهمي، تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية،  مرجع سابق، ص 117.

.Marteau V, Causalité dans la responsabilité civil, thèses Assi, 1994, p 7 -  60

61  - د.إدوارد غالي الذهبي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، ط2، دار النهضة العربية، مصر 1981، ص 264.

62  -د. سيد عبد الوهاب محمد مصطفى،  النظرية العامة للالتزام الدولة بتعويض المضرور من الجريمة، دار الفكر العربي القاهرة،  2002،  
ص401.
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عمليــة مكافحــة الجريمــة)63(.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، ســنقوم بدراســة كل فئــة علــى حــدة لتوضيــح أكثــر، وذلــك بالتطــرق إلــى تعويــض المجنــي عليــه 
وتعويــض طائفــة مــن يعولهــم المجنــي عليــه،  وتعويــض طائفــة المســاعدين لســلطة مكافحــة الجريمــة.

اولا: تعويض المجني عليه
لــم تكثــرت التشــريعات الجنائيــة بإعطــاء تعريــف للمجنــي عليــه، واختلفــت الاتجاهــات عــن ســبب ذلــك، فمنهــم مــن يرجعــه 
لوضــوح مفهــوم المجنــي عليــه أو بالعكــس لصعوبتــه، ومنهــم مــن يــرى أن هــذا الإهمــال راجــع إلــى كــون المجنــي عليــه 
طــرف غيــر مهــم فــي الدعــوى العموميــة، أو ربمــا يكــون الســبب فــي عــدم تعريــف المجنــي عليــه فــي أغلــب التشــريعات 

الجزائيــة هــو نظــرة الفقــه إليــه)64(.

ــون  ــى يك ــة، وحت ــه محــل الجريم ــة لأن ــن الجريم ــو المضــرور المباشــر م ــه ه ــي علي ــار المجن ــن اعتب ــا يمك ــن عمومً لك
المجنــي عليــه أو الضحيــة مســتحقاً للتعويــض لابــد أن يتوفــر فيــه شــرطين، أولهمــا أن يصــاب بضــرر شــخصي مباشــر 
وهــي الحالــة التــي يكــون فيهــا المجنــي عليــه هــو نفســه المضــرور أمــا الشــرط الثانــي هــو أن لا يكــون لــه دور فــي وقــوع 

الجريمة،حيــث تحــدد المحكمــة مــدى مســاهمة المجنــي عليــه فــي وقــوع الجريمــة)65(.

ــه  ــذي أصاب ــه »الشــخص ال ــى أن ــه عل ــم مــن عرف ــه، فمنه ــي علي ــف للمجن ــي إعطــاء تعري ــي ف ــه الجنائ ــف الفق ــا اختل كم
الضــرر مــن جــراء الجريمــة ســواء كان ضــررًا مباشــرًا أو غيــر مباشــر)66(، ومنهــم مــن عرفــه علــى أنــه ضحيــة لمصالــح 
وأهــواء الآخريــن، أو الشــخص الــذي يعانــي مــن عواقــب فعــل أو واقعــة معينــة أو حــادث مهمــا كانــت درجــة جســامته)67(.

ــت ضــده  ــذي ارتكب ــوي ال ــه »الشــخص الطبيعــي والمعن ــه  بأن ــي علي ــذي عــرف المجن ــداولًا هــو ال ــر ت ــف الأكث والتعري
ــخص  ــه »الش ــا بأن ــل أيض ــا«)68(، وقي ــن جرائه ــرر م ــه ض ــم يصب ــك ول ــة ذل ــه نتيج ــرار ب ــى الإض ــد إل ــة، وقص الجريم

ــات«)69(. ــون العقوب ــوص قان ــة بنص ــه المحمي ــدى مصالح ــدرت إح ــذي أه ــوي ال ــي أو المعن الطبيع

وبالرجــوع إلــى اســتحقاق المجنــي عليــه للتعويــض، فيشــترط فيــه أن يصــاب بضــرر شــخصي ومباشــر فــي الجريمــة، وأن 
لا يكــون لــه أي دور فــي وقــوع الجريمــة، وذلــك كــون اختصــاص المحاكــم الجنائيــة فــي الحكــم بالتعويــض يكــون علــى 

ســبيل الاســتثناء، ولهــذا فــإن المحكمــة هــي مــن يحــدد دور المجنــي عليــه فــي وقــوع الجريمــة)70(.

 بالإضافــة إلــى شــرط الحاجــة، حيــث اختلفــت التشــريعات فــي مــدى علاقــة حاجــة المجنــي عليــه بالاســتفادة مــن التعويض، 
ــع  ــه لجمي ــدم إعطائ ــه، وع ــب حاجت ــض بحس ــى التعوي ــه عل ــي علي ــول المجن ــق حص ــى تعلي ــي إل ــه رأي فقه ــث اتج حي
المجنــي عليهــم، فــي حيــن يــرى اتجــاه آخــر مــن الفقــه عكــس ذلــك، وهــو عــدم الاعتــداد بحاجــة المجنــي عليــه لاســتحقاق 
التعويــض، فالــكل ســواء أمــام الدولــة، ومــرد هــذا الاختــلاف هــو الاختــلاف فــي الأســاس الــذي ينبنــي عليــه التعويــض)71(.
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ــة  ــه المادي ــن حالت ــر ع ــض النظ ــه بغ ــي علي ــح للمجن ــد أن يمن ــض لاب ــة، أرى أن التعوي ــا المتواضع ــة نظرن ــن وجه وم
والاجتماعيــة وفيمــا إذا كان بحاجــة إلــى تعويــض أو لــم يكــن بحاجــة إليــه، فالمجنــي عليهــم سواســية ولا يجــوز التفريــق 

ــه.  ــي علي ــى المجن ــع عل ــر للضــرر الواق ــم التعويــض كجب ــا لملابســات الواقعــة وضــرورة تقدي بينهــم وفقً

ثانيا: تعويض طائفة من يعولهم المجني عليه
إلــى جانــب المجنــي عليــه الــذي يلحقــه ضــرر مباشــر مــن الجريمــة، هنــاك أشــخاص آخريــن قــد يلحقهــم ضــرر مــن جــراء 
الفعــل الإجرامــي، ويتعلــق الأمــر بأقــارب الضحيــة وذوي الحقــوق، وانســجامًا مــع الأســاس الاجتماعــي للتعويــض، فقــد 

مــدت غالبيــة التشــريعات التعويــض ليشــمل هــؤلاء الأشــخاص المتضرريــن)72(.

فالأصــل أن التعويــض يقــدم للضحيــة نفســه، لكــن فــي حالــة وفــاة هــذا الأخيــر فأقاربــه أولــى بالتعويــض ومــن ثمــة فــكل 
مــن كان يعولهــم فــي حياتــه يســتحق التعويــض، بعــد وفاتــه جبــرًا للأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي أصابتهــم وذلــك تحقيقـًـا 
لمبــدأ التكافــل الاجتماعــي)73(. وقــد حــدث أن قامــت ليبيــا بدفــع تعويضــات ماليــة لضحايــا طائــرة »لوكربــي« الأمريكيــة 
التــي تســببت فــي وفــاة 270 شــخصًا فــي عــام 1988، جــرّاء عمــل إرهابــي قــام بــه شــخص مــن الجنســية الليبيــة، ممّــا 

دفــع الســلطات الليبيــة بتعويــض أهالــي الضحايــا بعــد مــرور 15 عامًــا علــى الواقعــة. 

و المقصــود بالإعالــة أن الضحيــة هــو الــذي يتكلــف بمعيشــة الغيــر مــن ذوي الحقــوق بشــكل كلــي أو جزئــي، مــع ضــرورة 
التأكيــد علــى أن منــح التعويــض للأقــارب لا يتــم إلا فــي حالــة وفــاة الضحيــة، ويفهــم ممــا ســبق أن التعويــض فــي هــذه 

الحالــة يشــمل حتــى الطفــل المكفــول وكل مــن يقيــم مــع الضحيــة فــي مســكن واحــد وتجمعهمــا معيشــة واحــدة)74(  

غيــر أن تعويــض طائفــة مــن يعولهــم المجنــي عليــه ليســت محــل إجمــاع، حيــث يذهــب تيــار داخــل الفقــه إلــى رفــض دفــع 
التعويــض إلــى هــؤلاء الأشــخاص، وأنــه ينبغــي أن يقتصــر تقديــم التعويــض وجبــر الضــرر علــى الضحيــة وحدهــا  لأنــه 

الأكثــر تضــررا مــن الجريمــة، ولأنهــا أضــرار شــخصية قاصــرة عليــه)75(.

غيــر أن تيــار آخــر فــي  الفقــه يؤكــد علــى وجــوب تعويــض الأشــخاص الذيــن يعولهــم المجنــي عليــه، غيــر أنهــم اختلفــوا 
ــة،  ــى الزوج ــض عل ــر التعوي ــد ويقص ــذا التحدي ــي ه ــق ف ــم يضي ــض، فبعضه ــتحقين للتعوي ــارب المس ــد الأق ــول تحدي ح
الأولاد والأبويــن إذا كان يعولهــم المجنــي عليــه، فــي حيــن توســع البعــض الآخــر فــي مجــال هــؤلاء الأقــارب الذيــن يجعــل 

التعويــض شــاملاً للزوجــة، الأبويــن، الجديــن، والــد الــزوج، الأخ، الأخــت، والإخــوة غيــر الأشــقاء.

والشــرط الأساســي لتعويــض هــؤلاء، هــو اعتمادهــم فــي معيشــتهم علــى المجنــي عليــه، ســواء اعتمــاد كلــي أو جزئــي، 
وإصابتهــم بأضــرار بســبب الجريمــة، مــع الإشــارة أنــه لا يثبــت لهــؤلاء الحــق فــي الحصــول علــى التعويــض إلا فــي حالــة 

وفــاة المجنــي عليــه، إذ لا يمكــن أن ينشــأ لهــم حــق بالتعويــض فــي غيــر هــذه الحالــة)76(.

ثالثا : تعويض المساعدين لسلطة مكافحة الجريمة
هــم الأشــخاص الذيــن يســاعدون رجــال الســلطة العامــة فــي محاربــة الجريمــة و القضــاء عليهــا، فهــم يعملــون للمصلحــة العامــة 

وليــس لمصالحهــم الشــخصية،  لــذا كان مــن الواجــب تقديــم تعويــض لهــم فــي حالــة إصابتهــم بأضــرار نتيجــة لذلــك)77(.

72  - نفس المرجع ص 95.

73  - د.سعيدان شريفة،  الحماية الجنائية للضحية في التشريع الج ا زئري،  مذكرة لنيل شهادة الماستر. كلية الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة 
عبد الرحمان ميرة،  بجاية،  2012،  ص. 20

74  - د.خلفي عبد الرحمان، حق المجني عليه في اقتضاء حقه في التعويض من الدولة،  المرجع السابق،  ص. 31

75  - د.عادل محمد الفقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلامية،  رسالة دكتوراه،  جامعة عين شمس،  مصر،  
1984،  ص 321.

76  -د. سعد جميل العرجمي، حقوق المجني عليه، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ص 206.

77  -د. محمد أبو العلا عقيدة،  تعويض الدولة للمضرور من الجريمة – دراسة مقارنة في التشريعات المقارنة و النظام الجنائي الإسلامي،  
الطبعة الثانية،  دار النهضة العربية،  مصر،  2004، ص 10.



تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون152

ــرة، أو  ــوع هــذه الأخي ــع وق ــي من ــة أجهــزة مكافحــة الجريمــة ف ــي معاون ــراد ف ــه بعــض الأف ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــرًا لل تقدي
القبــض علــى الجنــاة، وحثــا لهــم علــى نجــدة مــن وجــد فــي خطــر الجريمــة، فقــد حرصــت القوانيــن علــى تعويــض هــؤلاء 

عــن الأضــرار التــي لحقــت بســبب قيامهــم بهــذا العمــل)78(.

وفــي إطــار تشــجيع الأفــراد علــى القيــام بهــذا العمــل، قــد حرصــت العديــد مــن القوانيــن علــى تقريــر العديــد مــن الامتيــازات 
لمثــل هــؤلاء الأفــراد، مــن ذلــك تعويضهــم عــن الأضــرار الناشــئة عــن جرائــم الأمــوال حتــى لــو كان القانــون يقتصــر علــى 
ــم الواقعــة علــى الأشــخاص فقــط. وفــي هــذا الصــدد، تضمنــت بعــض النصــوص القانونيــة مثــل قانــون  تعويــض الجرائ
ــدون المصلحــة  ــن يفي ــون الذي ــون اســم »المواطن ــق عليهــم القان ــد أطل ــح تعويــض عــادل لهــؤلاء، وق ــى من ــا عل كاليفورني

العامــة«.

وفــي الأخيــر، تثــار إشــكالية أساســية تتعلــق بتقديــر مبلــغ التعويــض، حيــث يخضع هــذا التقدير لســلطة محكمــة الموضوع 
حســب مــا تــراه مناســباً،  لكــن  يتعيــن عليهــا التقيــد بجملــة مــن المعاييــر فــي تقديرهــا لــه، وفــي هــذا الســياق يمتــد اللجــوء 
إلــى تطبيــق مبــدأ التناســب بيــن التعويــض والضــرر الضــرر المباشــر الــذي أحدثتــه الجريمــة ســواء كان الضــرر ماديــا أو 
أدبيــا،  مــع مراعــاة الظــروف المحيطــة بالواقعــة، و أن يقتصــر علــى مــا يــوازي الضــرر الحقيقــي دون زيــادة أو نقصــان. 

وإذا كانــت مهمــة القاضــي هينــة و يســيرة بعــض الشــيء فــي حالــة الضــرر المــادي الــذي يســهل تقديــره، فإنــه فــي حالــة 
الضــرر المعنــوي تبقــى مهمــة صعبــة وشــاقة )79(، وتخضــع لمجموعــة مــن العوامــل المتشــابكة والمعقــدة ومنهــا مقــدار 
ــة ومــدى  ــاة لأهــل الضحي ــوي المترتــب عــن الوف ــر الضــرر المعن ــة، أو تقدي ــة تســبب الضــرر فــي إعاق العجــز فــي حال
حاجتهــم إلــى الإعالــة بعــد وفــاة الضحيــة. غيــر أنــه إذا كان الأصــل فــي تقديــر قيمــة التعويــض مــن إختصــاص المحكمــة 
فإنــه قــد يحــدث أن يتــم تحديــد مقــداره مــن طــرف الضحيــة نفســه و ذلــك بتقديــم طلــب،  يمثــل الحــد الأقصــى لمــا يمكــن 

الحكــم بــه،  وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي لــه بتعويــض أكبــر مــن المبلــغ المحــدد فــي الطلــب.  

المبحث الثاني

آليات تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية 
تكتســب جريمــة الإرهــاب أهميــة كبــرى فــي الجانــب القانونــي بســبب طبيعتهــا الخطــرة وأســلوب تنفيذهــا الــذي يحمــل 
ــب  ــوف والرع ــأنها زرع الخ ــن ش ــي م ــا الت ــي تنفيذه ــتخدمة ف ــة الأذى المس ــائل بالغ ــاعة أو الوس ــة والبش ــع الهمجي طاب
ــذي يســتلزم  ــه، الأمــر ال ــه وذوي ــى المجنــي علي ــة الأضــرار التــي تخلفهــا عل ــى كمي فــي نفــوس آلاف البشــر، عــلاوة عل

ــا أصابهــم مــن أضــرار. تعويضهــم عم

 ولمــا كانــت المســؤولية المدنيــة لا تكفــي وحدهــا فــي جبــر أضــرار الجريمــة الإرهابيــة، نجــد أن أغلــب التشــريعات حاولــت 
إيجــاد حلــول للمشــكلات الناتجــة عــن الإرهــاب وعلــى رأســها تعويــض ضحايــاه، كــون أنــه فــي معظــم الجرائــم الإرهابيــة 
يبقــى الجانــي أو المتهــم غيــر معــروف، وعليــه فــإن الدولــة فــي هــذه الحالــة تكــون ملزمــة بتعويــض ضحايــا الإرهــاب 

وذلــك لعــدم كفايــة وســائل التعويــض التقليديــة فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم وذلــك كنــوع مــن الجبــر لضررهــا.

ممــا تقــدم تتجلــى أهميــة دراســة التنظيــم القانونــي لتعويــض ضحايــا الإرهــاب فــي التشــريع الإماراتــي، مــن خــلال اســتقراء 
النصــوص القانونيــة المتعلقــة بجريمــة الإرهــاب فــي المنظومــة القانونيــة الإماراتيــة، وأيضًــا البحــث فــي قواعــد المســؤولية 
المدنيــة والضمانــات التــي أتاحهــا المشــرع ســواء مــن خــلال القضــاء المدنــي أو الجزائــي لضمــان حــق المضــرور فــي 

الحصــول علــى التعويــض.

غيــر أنــه وأمــام المعيقــات القانونيــة التــي تحــول دون إمكانيــة وجــود هــذا النــوع مــن التعويــض فــي التنظيــم القانونــي بدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى جانــب الصعوبــات التــي تنتــج عــن صعوبــة الحصــول علــى التعويــض مــن الجانــي بنــاء 

78  - د.أحمد عبد اللطيف الفقي، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة،  مرجع سابق، ص 97.

79  - د.محمد أحمد عابدين الوسيط في طرق الطعن على الأحكام الجنائية،  دار الفكر الجامعي، مصر، 1995،  ص. 128



القطاونه

153 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

علــى قواعــد المســؤولية المدنيــة، فــإن دول عديــدة نصــت علــى مقتضيــات قانونيــة تتيــح أن تتحمــل هــي نفســها تعويــض 
الضحايــا أو ذويــه عــن الأذى الــذي لحــق بــه.

ــاع  ــد الدف ــات قص ــن الآلي ــة م ــى مجموع ــاد عل ــة الاعتم ــم الإرهابي ــا الجرائ ــت لضحاي ــد خول ــة ق ــارب المقارن وأن التج
وحمايــة مصالحهــم الماديــة والمعنويــة، ويتعلــق الأمــر بالأنظمــة التعويضيــة الجماعيــة فــي إطــار مــا يســمى بصناديــق 
ــن عــن الأضــرار والخســائر  ــة التأمي ــدى إمكاني ــا، وأيضــا م ــاع عــن الضحاي ــات الدف ــاب وجمعي ــم الإره ــض جرائ تعوي

ــن. ــن نظــام التأمي ــا م ــي انطلاقً ــم الإرهاب ــي تســببها الجرائ ــة الت ــة والمادي البدني

وســوف نتنــاول هــذا المبحــث فــي ثلاثــة مطالــب: الأول بيــان آليــة تعويــض ضحايــا الإرهــاب فــي التشــريع الإماراتــي، 
وفــي الثانــي نناقــش آليــة تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة فــي التجربــة الفرنســية، والثالــث نبيــن آليــة التعويــض عــن 

طريــق التأميــن عــن جرائــم الإرهــاب فــي التشــريع الفرنســي والتأميــن عــن جرائــم الإرهــاب فــي التشــريع الإماراتــي. 

المطلب الأول

آلية تعويض ضحايا الإرهاب في التشريع الإماراتي 
ــا الجرائــم فــي الحصــول  فــي هــذا المطلــب ســوف نعالــج الإمكانيــات القانونيــة التــي يتيحهــا التشــريع الإماراتــي لضحاي

علــى التعويــض وذلــك مــن خــلال الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الاول

موقف التشريعات الخاصة بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية من التعويض عن الجرائم الإرهابية

فــي هــذا الســياق ســنعرض لــكل مــن موقــف المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )1( فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة لســنة 
2004 مــن تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة، وأيضًــا موقــف القانــون )7( فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة لســنة 

2014 مــن تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة.

أولا:  موقف المرسوم بقانون اتحادي رقم )1( في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2004 من تعويض ضحايا 
الجرائم الإرهابية

ــم يكــن المشــرع الإماراتــي يعــرف  ــة لســنة 2004 ل ــم الإرهابي ــل إصــدار المرســوم بقانــون فــي شــأن مكافحــة الجرائ قب
جريمــة الإرهــاب كجريمــة مختلفــة عــن جرائــم القانــون العــام، ومــن ثــم فهــو لــم يتضمــن مقتضيــات قانونيــة موضوعيــة 

وإجرائيــة تخــص الجريمــة الإرهابيــة  مختلفــة عــن تلــك التــي تنظــم الجريمــة العاديــة.

ــى قواعــد  ــص عل ــة، ون ــم العادي ــم الإرهــاب والجرائ ــن جرائ ــز بي ــإن المشــرع مي ــع صــدور مرســوم 2004، ف ــن م ولك
موضوعيــة خاصــة بمكافحــة الجريمــة الإرهابيــة، وقواعــد إجرائيــة خاصــة حيــث تختــص المحكمــة الاتحاديــة العليــا دون 
غيرهــا بالفصــل فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، ولــم ينظــم مســألة تعويــض ضحايــا الجرائــم 
الإرهابيــة تــاركًا إياهــا للقواعــد العامــة خصوصًــا تلــك التــي تتعلــق بأحــكام المســؤولية المدنيــة، بمعنــى أنــه لا يبقــى أمــام 
الضحايــا إلا الاســتناد علــى القواعــد العامــة للمطالبــة بالتعويــض مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن حرمانــه مــن عــدة مزايــا 

وعلــى رأســها إمكانيــة حصولــه علــى التعويــض مــن طــرف الدولــة باعتبارهــا المســتهدفة مــن الفعــل الإرهابــي.

ثانيا: موقف القانون )7( في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014 من تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية

ــن  ــر تطــورا م ــون أكث ــنة 2014 قان ــة لس ــم الإرهابي ــة الجرائ ــم )7( الخــاص بمكافح ــون رق ــار إصــدار القان ــن اعتب يمك
المرســوم الســالف الذكــر،  معتمــداً علــى مقاربــة شــمولية فــي محاربــة الظاهــرة الإرهابيــة ســواء علــى مســتوى القواعــد 
الموضوعيــة مــن خــلال توســيع مجــال الجرائــم التــي تدخــل فــي صنــف الأعمــال الإرهابيــة وتشــديد العقوبــات أو الإجرائيــة 
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وبموجــب التعديــل الأخيــر بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2016 بتعديــل أحــكام القانــون الاتحــادي لســنة 1983 
أصبــح الاختصــاص فــي هــذه الأنــواع مــن الجرائــم إلــى المحكمــة الاتحاديــة الاســتئنافية ويطعــن فــي الأحــكام الصــادرة 
ــي شــأن  ــم  3  لســنة 1983 ف ــون الاتحــادي رق ــادة  12 مكــرر مــن القان ــق الم ــا وف ــة العلي ــة الاتحادي ــام المحكم ــا أم منه
المحكمــة الاتحاديــة العليــا)80( التــي تدخــل فــي مجــال ولايــة هــذه المحكمــة الجرائــم التــي لهــا تمــس بالأمــن القومــي وتهــدد 
ــا  ــة تعويــض ضحاي ــم إمكاني ــات ته ــل خــلا مــن أي مقتضي ــي المقاب ــه ف ــا، لكن ــا وخارجي ــة داخلي ــة للدول ــح الحيوي المصال

الجرائــم الإرهابيــة وبالتالــي أبقــى الوضــع علــى حالــه.

وبالتالــي فــإن الســبيل الوحيــد لــدى ضحايــا الجريمــة الإرهابيــة هــو اللجــوء إلــى المحكمــة المدنيــة وإثــارة قواعــد المســؤولية 
المدنيــة وطلــب التعويــض مــع مــا يتطلبــه هــذا الأمــر مــن إجــراءات وتدابيــر وعوائــق قــد تحــول دون إمكانيــة جبــر ضــرر 

الضحايــا وتعويضهــم عــن الخســائر التــي لحقــت بهــم.

الفرع الثاني

  تعويض ضحايا جرائم الإرهاب انطلاقًا من قواعد المسؤولية المدنية في التشريع الإماراتي
مــا دام أن الجريمــة الإرهابيــة تنتــج ضــررًا يســتحق المطالبــة بالتعويــض، فإنــه مــن حيــث المبــدأ القانونــي، يمكــن إثــارة 
دعــوى مدنيــة أمــام محكمــة مدنيــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بالضحيــة، وباعتبــار أن الضرر المســتحق 
للتعويــض يكــون ناتجًــا عــن جريمــة، فإنــه يحــق للمدعــي المدنــي حــق الاختيــار فــي رفــع دعــواه إمــا أمــام القضــاء المدنــي 
أو أمــام القضــاء الجزائــي، وهــو مــا يعــرف فــي فقــه القواعــد الإجرائيــة ب«حــق الخيــار«)81(. وإذا مــا تــم الاســتناد علــى 
القواعــد العامــة فــي المســؤولية المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن الجرائــم الإرهابيــة، فهــل تلــك 

القواعــد تكفــي لكفالــة الحــق فــي التعويــض عــن تلــك الجرائــم؟ إن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل ســتكون فيمــا يأتــي:

كمــا وســبق الإشــارة إلــى ذلــك خلــت القواعــد الموضوعيــة والإجرائيــة التــي تضمنهــا القانــون رقــم )7( المتعلــق بمكافحــة 
الجرائــم الإرهابيــة مــن أي نصــوص تتيــح إمكانيــة تعويــض ضحايــا هــذا النــوع مــن الجرائــم، بحيــث أنــه لــم يعــد أمــام 
ــى المســؤول عــن الفعــل الضــار، مــع أن هــذه الوســيلة  ــة بالعــودة عل ــا ســوى الأحــكام العامــة للمســؤولية المدني الضحاي
الوحيــدة لا تقــدم أي ضمــان لتعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة وذلــك بالنظــر إلــى العديــد مــن الأســباب منهــا الأســباب 

الواقعيــة والأســباب القانونيــة.

أولا: الأسباب الواقعية

يتعلق الأمر بأسباب ترجع إلى مجموعة من المعطيات التي يمكن بسطها على الشكل التالي:

1: عدم معرفة الجناة أو إلقاء القبض عليهم

ــكاب  ــد ارت ــرار بع ــوذون بالف ــة يل ــم الإرهابي ــي الجرائ ــاب هــي أن معظــم مرتكب ــم الإره ــارزة لجرائ ــث أن الســمة الب حي
جريمتهــم، بالنظــر إلــى أن الأمــر يتعلــق بجريمــة ليســت عاديــة وإنمــا جريمــة تأخــذ طابــع دولــي، فغالبــا مــا يكــون مرتكبــو 
هــذا النــوع مــن الجرائــم الإرهابيــة ينتمــون لأكثــر مــن دولــة، وهنــا يمكــن إثــارة المســؤولية الدوليــة للدولــة التــي تــؤوي 
الإرهــاب، علمــا أن الأمــر لا يخلــو مــن صعوبــات، حيــث يصعــب الرجــوع إلــى الدولــة التــي تســبب فيهــا المنتمــون إليهــا 
فــي الضــرر الناتــج عــن الجريمــة الإرهابيــة إعمــالا لقواعــد المســؤولية الشــخصية القائمــة علــى وجــود خطــأ، حيــث أنــه 
وبالنظــر إلــى هــذه النظريــة فإنــه لا يمكــن محاســبة الدولــة أو إثــارة مســؤولية ومطالبتهــا بالتعويــض مــا لــم تكــن هنــاك 
علاقــة بيــن الفعــل المرتكــب وإمكانيــة وجــود خطــأ، حيــث يلــزم الضحيــة فــي هــذه الحالــة أو مــن ينــوب عنــه أن يثبــت 
خطــأ الدولــة المثــارة مســؤوليتها عــن الجــرم، ممــا يعنــي ضــرورة إثبــات أن الدولــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا فــي بــذل العنايــة 
اللازمــة فــي الحفــاظ علــى الأمــن والســلم الدولييــن وقصــرت فــي مواجهــة العمليــات الإرهابيــة المســببة للحــادث، وهــي 

80  - المادة  12 مكرر من القانون الاتحادي  رقم 3 لسنة 1983.

81  قانون الإجراءات الجزائية الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1992
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مســألة يصعــب إثباتهــا بــلا شــك.

علمًــا أن هنــاك نظريــة أخــرى تتيــح إمكانيــة إثــارة مســؤولية الدولــة بــدون خطــأ أي علــى أســاس المخاطــر أو مــا يســمى 
بتحمــل التبعــة، حيــث يســتند جــزء مــن الفقــه علــى ســببين:

السبب الأول، أن فكرة الخطأ فكرة نفسية ولا تتناسب ونظام قانوني أشخاصه كلهم من الأشخاص الاعتباريين.

ــن  ــن المجــالات م ــد م ــي العدي ــكام المســؤولية تطــورت ف ــى أن أح ــير بجــلاء إل ــي يش ــف الدول ــي، أن الموق الســبب الثان
المســؤولية الشــخصية إلــى المســؤولية الموضوعيــة كاتفاقيــة مونتريــال ســنة 1966 التــي أخــذت بنظــام المســؤولية 

ــركاب)82(. ــض لل ــن تعوي ــة ع الموضوعي

بذلــك فهــذا التوجــه الفقهــي يحــاول أن يقيــم مســؤولية الدولــة بــدون خطــأ لكفالــة حــق التعويــض بالنظــر إلــى خصوصيــة 
الجريمــة الإرهابيــة التــي تخلــف مخاطــر اســتثنائية ويكــون الهــدف منهــا ليــس المجنــي عليــه أو المضــرور مــن الجريمــة 
وإنمــا المجتمــع بأكملــه والدولــة برمتهــا، لــذا ينبغــي أن تكفــل هــذه الأخيــر حقــه فــي التعويــض بغــض النظــر عــن وجــود 

ضــرر أو لا.

مــن ناحيــة أخــرى مــا يزيــد صعوبــة إثــارة مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا جريمــة الإرهــاب البعــد الدولــي لهــذه 
ــن  ــر م ــي الكثي ــه ف ــى أن ــك عل ــم، ناهي ــد هويته ــب تحدي ــي يصع ــدول، وبالتال ــن ال ــرة بي ــة عاب ــا جريم ــة باعتباره الجريم
الحــالات تفــرض مواجهــة العناصــر الإرهابيــة التعامــل بصرامــة معهــم والقضــاء عليهــم، وبذلــك يصعــب الرجــوع إلــى 

ــارة مســؤوليتهم فــي التعويــض عــن جرائمهــم)83(. ــة وإث منفــذي العمليــات الإرهابي

2: إعسار الجناة 

الخســائر الماديــة والبشــرية التــي تخلفهــا الجرائــم الإرهابيــة تكــون فادحــة ومهولــة، وتفــوق قــدرة مرتكبيهــا علــى إمكانيــة 
تعويضهــا، علمــا أن أغلبيــة مرتكبــي الجرائــم الإرهابيــة ينتمــون إلــى شــرائح اجتماعيــة هشــة وفقيــرة، بــل هنــاك نظريــات 
ــف  ــر العن ــار مظاه ــي انتش ــب دورا ف ــة تلع ــل الاجتماعي ــرت أن العوام ــر واعتب ــة والفق ــة الإرهابي ــن الجريم ــت بي ربط

والتشــدد والإرهــاب.

ــم وشــغل هــي  ــة مثــل التهميــش والفقــر والحاجــة وضعــف الخدمــات الأساســية مــن صحــة وتعلي ــات الاجتماعي فالصعوب
العوامــل التــي تشــكل تربــة خصبــة لإنتــاج الفكــر المتطــرف وصناعــة الإرهــاب، حيــث تســتغل المجموعــات الإرهابيــة 

الظــروف الاجتماعيــة الصعبــة لبعــض الشــباب مــن أجــل اســتقطاب الشــباب  لخدمــة مشــاريعها وخططهــا الإرهابيــة.

وتمثــل البطالــة العامــل الأساســي التــي تدفــع بالشــباب نحــو تبنــي الفكــر المتطــرف والغلــو فــي الديــن والتشــبع بالأفــكار 
ــة التــي تســتغل وضعيتهــم النفســية الهشــة  ــا الإرهابي ــة اســتقطابهم مــن طــرف الخلاي الإرهابيــة، حيــث أنهــا تســهل عملي

ــو والانتقــام مــن المجتمــع)84(. وفراغهــم  الذهنــي والعقلــي لشــحنها بأفــكار العنــف والغل

ثانيا: الأسباب القانونية.

ــي  ــرية الت ــة والبش ــرار المادي ــن الأض ــة ع ــة الإرهابي ــب الجريم ــي أو مرتك ــؤولية الجان ــارة مس ــة إث ــا بإمكاني إذا فرضن
تســببها للمجنــي عليهــم، فإنــه تثــار مجموعــة مــن الصعوبــات القانونيــة والمرتبطــة بمــدى إمكانيــة تطبيــق قواعــد وأحــكام 

ــة. المســؤولية المدنيــة فــي هــذه الحال

انتظار صدور حكم المحكمة الجزائية.  -1  

وأول هــذه الصعوبــات هــي أن المجنــي عليهــم أو ممثليهــم لا يمكنهــم إثــارة المســؤولية المدنيــة وإقامــة الدعــوى المدنيــة إلا 

82  -د. محمد فريد العريني،  ) القانون الجوي ( ) الملاحة الجوية والنقل الجوي (،  دار المطبوعات الجامعية،  عمان، سنة 1998، ص 145.

83  -د. عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر، دار النهضة العربية، ص 102، طبعة 1986.

84  - د.  محمد فريد العريني،  ) القانون الجوي ( ) الملاحة الجوية والنقل الجوي (،  المرجع السابق،  ص 147.
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بعــد صــدور حكــم مــن المحكمــة الجنائيــة المختصــة، مــع ضــرورة أن يتمتــع هــذا الحكــم الجنائــي بحجيــة الشــيء المقضــي 
عليــه. ويضُــاف إلــى ذلــك صعوبــات أخــرى مرتبطــة بهــذه النــوع مــن الدعــاوى، والمتمثلــة فــي التكاليــف الماليــة التــي 
ــة وطولهــا وطبيعــة الأضــرار ذاتهــا وهــل تســتحق  ــد الإجــراءات المدني ــات الخطــأ وتعق ــة إثب ــا المدعــى وصعوب يتحمله

التعويــض أم لا ناهيــك عــن عقبــات التنفيــذ.

2- صعوبة النفقات الباهظة التي يتحملها المدعي.

تبــدأ نفقــات المجنــي عليــه أو مــن ينــوب عنــه بضــرورة توكيــل محــام خــلال مختلــف أطــوار الخصومــة، ومــا يترتــب عــن 
ذلــك مــن التزامــات ماليــة ترهــق كاهــل الضحيــة أو المتضــرر مــن الجريمــة.

3- طول الإجراءات المدنية وتعقدها.

تتســم الإجــراءات المدنيــة بالطــول والتعقيــد، كمــا أنهــا عرضــة للتأجيــل والتوقــف والانقطــاع التي يتيحهــا قانــون المرافعات 
القانونيــة والتــي لا مجــال لتفصيلهــا فــي هــذا المقــام، إلــى جانــب أن أحــكام التعويــض تخضــع لمســطرة التــدرج القضائــي 
مــن خــلال إصــدار حكــم ابتدائــي ثــم الاســتئناف  والنقــض ناهيــك عــن صعوبــات التنفيــذ، وكل هــذه المســطرة قــد تتطلــب 

ســنوات قــد يضــع معهــا حقــوق ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة.

4-  تكليف المدعي بإثبات الخطأ في بعض الحالات

تتســم الأعمــال الإرهابيــة بالنظــر إلــى الخســائر الكبيــرة والجســيمة التــي توقعهــا فــي الأشــخاص والممتلــكات والأمــوال، 
بصعوبــة بالغــة فــي إثبــات خطــأ المدعــي عليــه، وتــزداد هــذه الصعوبــة حينمــا يتــم تكليــف المدعــى بإثبــات الخطــأ،  وهــي 
العمليــة التــي ليــس مــن الســهل إقرارهــا، ففــي الغالــب مــا يقتــل الجانــي فــي العمليــات الإرهابيــة أو يفــر مــن مــكان الحــادث، 

وبذلــك مــن الصعوبــة أن يقــوم المجنــي عليــه إثبــات خطــأ الجانــي.

وبعــد هــذه العقبــات التــي ســبق ذكــر وحتــى فــي حالــة حصــول المضــرور علــى حكــم بالتعويــض، تأتــي بعــد ذلــك عقبــة 
تنفيــذ هــذا الحكــم، حيــث أن هنــاك مجموعــة مــن العقبــات القانونيــة التــي تحــول دون تنفيــذ الأحــكام القضائيــة ومنهــا)85(، 
ويــزداد الأمــر صعوبــة بصــدد أعمــال الإرهــاب حيــث غالبــا مــا تحكــم بالإعــدام ممــا ينتــج عنــه ضــرورة الرجــوع إلــى 

الورثــة ومعرفــة التركــة وكلهــا أمــور تجعــل أمــر تنفيــذ هــذا الحكــم أكثــر صعوبــة.

المطلب الثاني

 تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية في التشريع الفرنسي

ــها  ــى رأس ــة  وكان عل ــم الإرهابي ــا الجرائ ــض ضحاي ــق تعوي ــاء صنادي ــرة إنش ــريعات بفك ــن التش ــد م ــذت العدي ــد أخ لق
ــا: ــالات، منه ــن الح ــد م ــي العدي ــا ف ــذ به ــذي أخ التشــريع الفرنســي ال

صنــدوق تعويــض الأضــرار الناشــئة عــن حــوادث المركبــات بمقتضــى قانــون 8 يوليــو 1985 الخــاص بتعويــض   -1  
ــرور. ــا الم ضحاي

صندوق الضمان لتعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب بموجب قانون 9 سبتمبر 1986 )86(.  -2  

ــدم  ــل ال ــبب نق ــمبر 1991 بس ــون 21 ديس ــى قان ــدز بمقتض ــرض الإي ــن م ــن م ــض المضروري ــدوق تعوي صن  -3  
الملــوث بفيــروس الإيــدز بصــرف النظــر عــن معرفــة المســؤول عنــه تعبيــرا عــن روح التضامــن مــع ضحايــا 

85  - أحمد عابد، معوقات قانونية تواجه تنفيذ أحكام قضائية،  رئيس الاتحاد: لا أحد فوق القانون... و 1700 قضية قيد التنفيذ. موقع الإمارات 
اليوم

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-03-02-1.362630

.Guide Pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, FG. Fonds De Garantie -  86
https://www.fondsdegarantie.fr/wp-content/uploads/2017/06/Guide_pour_lindemisation_des_victimes_dactes_
de_terrorisme.pdf
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ــم)87(. ــه إليه ــي نقل ــم ف ــد له ــه ولا ي ــلاج ل ــرض لا ع م

وقــد اســتند المشــرع الفرنســي فــي تأســيس جميــع هــذه الأنظمــة علــى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي والمســؤولية الجماعيــة 
التــي تقتضــي عــدم تعليــق حصــول المضــرور علــى تعويــض علــى وجــود شــخص مســؤول إذا كان موضــوع الضــرر 

كيــان وســلامة جســم الإنســان وحياتــه)88(.

علــى العمــوم، يتمثــل تنظيــم تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة عــن طريــق صنــدوق الضمــان فــي التجربــة الفرنســية، 
فــي تحديــد الأســس التــي تحكــم هــذا التعويــض )89( والمتمثلــة فــي تحديــد الأشــخاص المســتحقين للتعويــض والأضــرار التــي 

يتــم التعويــض عنهــا، ثــم إجــراءات التعويــض وأخيــرا حلــول الصنــدوق محــل المضــرور فــي مواجهــة المســؤول.

الفرع الأول

نطاق التعويض من حيث الأشخاص والأضرار

لقــد اختلــف نطــاق تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة عــن طريــق صناديــق الضمــان مــن حيــث الأشــخاص والأضــرار 
التــي يتــم تغطيتهــا بيــن عــدد مــن التجــارب القانونيــة المقارنــة، فبينمــا شــدد المشــرع المصــري فــي العقوبــات الراميــة إلــى 
مواجهــة الجرائــم الإرهابيــة دون أن يعطــي أدنــى إهتمــام للضحايــا، نجــد المشــرع الفرنســي اهتــم بهــؤلاء الضحايــا عــن 
طريــق إنشــاء قواعــد تكميليــة خاصــة بالتعويــض، لســد النقــص المســجل علــى مســتوى القواعــد العامــة للمســؤولية، فأنشــأ 
ــة المخاطــر ويســتمد  ــي إتجــاه إجتماعي ــي تصــب ف ــادئ التضامــن والت ــي مــن مب ــدوق ضمــان يســتمد أساســه القانون صن

مــوارده مــن رســم يضــاف إلــى عقــود التأميــن)90(.

ــراب  ــوق الت ــد ف ــن يوج ــذا النظــام كل م ــن ه ــتفيد م ــن الفرنســي، يس ــون التأمي ــادة 1-126 قان ــص الم ــا ورد بن ــا لم ووفقً
الفرنســي ســواء كان يحمــل الجنســية الفرنســية أوجنســية دولــة ثانيــة، بخــلاف قانــون 03 ينايــر 1977 الــذي كان يدخــل 
ــه  ــم الفرنســي ممــا يعطي ــة خــارج الإقلي ــه كل مــن يحمــل الجنســية الفرنســية ويتعــرض لجريمــة إرهابي فــي نطــاق حمايت
الحــق فــي التعويــض عــن طريــق الصنــدوق وذلــك تكريسًــا لمبــدأ التضامــن بيــن الفرنســيين، إذ إن الشــخص الفرنســي الــذي 
يســتفيد مــن هــذا النظــام ينبغــي أن يكــون محــل إقامتــه فــي فرنســا ولكــن بإمكانــه أن يقيــم إقامــة عاديــة خارجهــا، وأيضًــا 

تمــت إضافــة شــرط التســجيل بانتظــام لــدى الســلطات القنصليــة وفــق تعديــل هــذا القانــون فــي 06 يوليــو 1990 )91(.

وقــد تــم طــرح تســاؤل هنــا يتعلــق بإمكانيــة إســتحقاق أقــارب المجنــي عليــه للتعويــض عــن الضــرر الأدبــي المرتــد نتيجــة 
مــا ألــم لمورثهــم ؟

فــي هــذا الصــدد ينبغــي التمييــز بيــن أحــكام الدائــرة الجنائيــة التــي رفضــت رفضــا باتــا التعويــض عــن الضــرر الأدبــي، 
والتــي اشــترطت أن حصــول ضــرر مباشــر وناتــج عــن الجريمــة، أي بمعنــى لا يمكــن الحصــول علــى الضــرر فــي حالــة 
ــارب عــن الأضــرار  ــض للأق ــم التعوي ــام تقدي ــد فتحــت المجــال أم ــة فق ــرة المدني ــا الدائ ــر مباشــر، أم حــدوث ضــرر غي

الأدبيــة،  لكنهــا اشــترطت فــي المقابــل أن يكــون الضــرر الأدبــي بليــغ وخطيــر ويتســم بطابــع الاســتثنائية. 

وقــد تــم تبنــي موقــف الدائــرة الجنائيــة علــى مســتوى الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة النقــض، وأصــدرت أحــكام تفيــد فيهــا علــى 
عــدم أحقيــة جــواز مطالبــة الأقــارب بالتعويــض عــن الأضــرار الناشــئة عــن إصابــة أحــد أقــارب الضحيــة ســواءً كانــت 
الأضــرار جســمانية أم ماديــة بحتــة. لكــن ومــع ذلــك فــإن مــوت الضحيــة يجيــز لأقاربــه طلــب التعويــض عــن الضــرر 

 Indemnisation des victimes transfusionnelles du Verus de l’hépatite C ou du VIH. KCE reports 134B. -  87
.Centre federal d expertise des soins de sante fédéral Kenniscentrum Voor de Gezandheidszorg 2010

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/kce_r134b_indemnisation_des_victimes.pdf

88  - د.أحمد السعيد الزقرد، تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية – القسم – سبتمبر 1997، 
عدد 3 ص 69.

89  - د.عايد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص 53

90  - د.أحمد السعيد الزقرد، تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007 ص 123.

91  -د. محمد عبد الواحد الجميلي، ضحايا الإرهاب بين نظام المسؤولية والأنظمة التعويضية،دار النهضة العربية، القاهرة 2002،  ص 174.
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الأدبــي الناتــج عــن هــذه الوفــاة حســب درجــة القرابــة التــي تربــط بيــن الضحيــة وأقاربهــم، كتعويــض الأبنــاء عــن وفــاة 
الوالــد، أو تعويــض أحــد الزوجيــن عــن وفــاة الــزوج الآخــر)92(

الفرع الثاني

 الأضرار التي يتم التعويض عنها

يعتبــر التشــريع الفرنســي مــن بيــن التشــريعات المقارنــة التــي نصــت علــى  الأخــذ بمبــدأ التعويــض الشــامل عــن جميــع 
الأضــرار الجســدية والماديــة التــي تصيــب الضحيــة فــي ســلامته كالإصابــة والوفــاة ومــا تســببه مــن خســائر ماديــة  لاحقــة 

وكســب فائــت )93(.

والجرائــم التــي تدخــل فــي نطــاق هــذه الأحــكام هــي الجرائــم الإرهابيــة، التــي يحــق لضحاياهــا الحصــول علــى التعويــض 
وجبــر الضــرر مــن طــرف الدولــة، وقــد تــم التنصيــص علــى ذلــك صراحــة فــي قانــون العقوبــات الفرنســي الــذي نــص 
علــى علــى ســبيل الحصــر هــذه الجرائــم الإرهابيــة متــى إتصلــت بمشــروع فــردي أو جماعــي بقصــد الإخــلال الجســيم 

بالنظــام العــام، وبهــدف إثــارة الرعــب أو الترويــع.

 وبذلــك لا يدخــل فــي هــذا الســياق مختلــف أنــواع الجرائــم الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات التــي يكــون 
فيهــا الــوازع غيــر الــوازع الإرهابــي، حتــى لــو كانــت هــذه الجرائــم ارتكبــت بدافــع إثــارة الرعــب والترويــع، لكــن عــدم 

توفرهــا القصــد الخــاص الــذي يميــز جرائــم الإرهــاب يخرجهــا مــن أحــكام التعويــض عــن هــذا النــوع مــن الجرائــم)94(.

وقــد تبنــى المشــرع الفرنســي مقاربــة مزدوجــة فــي التعاطــي مــع الخســائر الناتجــة عــن الجرائــم الإرهابيــة،  فقــد حــدد 
بموجــب قانــون 09 ســبتمبر 1986 التعويــض  عــن الأضــرار الناجمــة عــن الاعتــداء الإرهابــي التــي تصيــب الأشــخاص،  
فــي حيــن تــرك التعويــض عــن الأضــرار الماديــة  التــي تصيــب الأمــوال والممتلــكات لشــركات التأميــن)95(، وهــو مــا ذهبــت 
إليــه المــادة التاســعة فــي فقرتهــا الخامســة مــن قانــون التأميــن، إذ لا يجــوز لشــركات التأميــن - كقاعــدة عامــة – إســتبعاد 
ــن، و كل شــرط  ــود التأمي ــن عق ــم الفرنســي م ــى الإقلي ــة عل ــاب، والمرتكب ــم الإره ــة الناشــئة عــن جرائ الأضــرار المادي
يخالــف ذلــك يعــد كأن لــم يكــن )يقــع باطــلا.  و لقــد أعطــى المشــرع الفرنســي للمضــرور الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض 
عــن الضــرر المســتقبل، وكــذا التعويــض فــي حالــة تفاقــم الضــرر، حيــث نــص علــى التــزام الصنــدوق بعــرض تعويــض 
الضحيــة خــلال ثلاثــة أشــهر، علــى أن يقــدم هــذا العــرض كذلــك فــي حالــة تفاقــم الأضــرار. كمــا يتــم تعويــض المضــرور 
عــن الأضــرار النفســية التــي تتولــد عــن الجريمــة الإرهابيــة وهــي قاعــدة عامــة تبناهــا المشــرع الفرنســي بقانــون 6 يوليــو 

1990،  أيــن أصبــح يتــم التعويــض بموجبــه فــي جرائــم

العنف عن الأضرار المعنوية.

 و فيمــا يتعلــق بالأضــرار الماليــة المباشــرة التــي تترتــب علــى الجريمــة الإرهابيــة مثــل ضيــاع المنقــولات الثمينــة، لــم 
ــة  ــي نطــاق الأضــرار المالي ــه فإنهــا تدخــل ف ــة، وعلي ــة التعويــض عــن هــذه الحال ــى إمكاني ينــص التشــريع الفرنســي عل
البحتــة والتــي تصلــح لأن تكــون محــلا للتأميــن عليهــا ولا تدخــل فــي مبــدأ التعويــض الكامــل لأنهــا لا ترتبــط بالأضــرار 

92  - يشار إلى أن القانون الفرنسي قد رتب على وفاة المجني عليه في جرائم الإرهاب، حماية أبعد وأشمل، فقد نصت المادة 26 من قانون 
التأمين الاجتماعي والصحي الصادر في 23 يناير 1990،  للمضرور الحق في الحصول على ساعات مالية ومزايا تتعلق بالوظائف العامة 

والضمان الاجتماعي والصحي والمزايا التي تمنح لقدماء المحاربين والمعاقين والعلاج المجاني الصحي بالمستشفيات.
- أنظر:د أحمد السعيد الزقرد، تعويض الأفراد الناشئة عن جرائم الإرهاب، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،. 2007،  ص 133.

93  - د.أحمد عبد اللطيف الفقي، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة، تطبيق على ضحايا جرائم الإرهاب وجرائم الإيدز بسبب نقل الدم الملوث، دار 
الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة 2003،  ص 123.

94  - د.أحمد السعيد الزقرد، تعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم الإرهابية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007 ص 133.

Les contrats d’assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l’assurance,pour les dommages resul- -  95
tant d’acte de terrorisme au d’attentats commis sur le ter ritoire national

Pradel)J(: les infractions contre le terrorisme nouvel exemple de l’éclatement du droit pénal D 1987,P49 
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الجســدية بحســب المشــرع الفرنســي)96(. 

المطلب الثالث

التأمين عن جرائم الإرهاب 
إن البحــث فــي إعمــال التأميــن فــي مجــال تعويــض ســريع وفعــال لضحايــا الجرائــم الإرهابيــة، يقتضــي منــا الوقــوف علــى 

البحــث فــي التأميــن عــن الأضــرار البدنيــة والماديــة الناتجــة عــن الجريمــة الإرهابيــة فــي التشــريع الفرنســي والإماراتــي.

يســاهم التأميــن فــي معالجــة الآثــار المترتبــة علــى  مختلــف المخاطــر مــن خــلال التعويضــات التــي تدفــع للمتضرريــن)97(، 
ــن  ــات والبراكي ــزلازل والفيضان ــا كال ــة وقوعه ــي حال ــرة، وف ــارات كبي ــان خس ــبب لإنس ــد تس ــر ق ــذه المخاط ــث أن ه حي
والحــوادث الاجتماعيــة والأعمــال الإرهابيــة، فــإن الخســارة قــد تكــون فادحــة وقــد تعــرض أفــراد المجتمــع إلــى الإفــلاس 
ــا،  ــد يتعــرض له ــي ق ــن المخاطــر الت ــع م ــرد والمجتم ــة للف ــر الحماي ــو توفي ــام ه ــن بشــكل ع ــن التأمي ــدف م ــل. واله الكام
وتعويــض الخســائر الماديــة والجســدية التــي قــد تحــدث للمؤمــن وفــق العلاقــة التعاقديــة مــع شــركات التأميــن  والتــي تخضــع 

ــة. ــة للدول للقوانيــن والأنظمــة الداخلي

ــن عــن المخاطــر الأضــرار الناتجــة عــن  ــك يطــرح التســاؤل بخصــوص هــل يمكــن توســيع نطــاق التأمي مــن خــلال ذل
ــة والفرنســية؟ ــن الإماراتي ــي التجربتي ــن ف ــذه الأضــرار تخــرج عــن مجــال التأمي ــة أم أن ه ــم الإرهابي الجرائ

علمًــا أن الأضــرار التــي تســببها العمليــات الإرهابيــة غالبًــا مــا تكــون فادحــة ســواء علــى مســتوى الأضــرار الجســدية أو 
ــارات،  ــرة للق ــة العاب ــدول والمجتمعــات أصبحــت مهــددة أمــام مخاطــر هــذه الجريمــة الإرهابي ــع ال ــة، كمــا أن جمي المادي

والتــي دفعــت بــكل البلــدان المعمــور إلــى مكافحتهــا مــن خــلال الأنظمــة والتشــريعات الوطنيــة والدوليــة والمعاهــدات.

ويعــد التأميــن أحــد هــذه الوســائل الاحتياطيــة، حيــث يســتخدم عندمــا لا يكــون المؤمــن قــادراً علــى القيــام بالتزاماتــه تجــاه 
المؤمــن لهــم، خاصــة وأن هجمــات 11 ســبتمبر 2001 ســببت خســائر كبيــرة فــي الأشــخاص والأمــوال، دفــع عــدد مــن 
ــم أحــكام  ــة وفرنســا بتنظي ــات المتحــدة الأمريكي ــة مــن هــذه الأعمــال، وشــرعت الولاي ــى تعزيــز مجــال الحماي ــدان إل البل

التأميــن بينمــا الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم تنظــم أحكامهــا إلــى حــد الآن.

وبالنظــر إلــى أن النمــوذج الفرنســي يعتبــر رائــدا فــي مجــال التأميــن عــن الأضــرار التــي تســببها الأعمــال الإرهابيــة ســواء 
البدنيــة أو الماديــة، فإننــا ســنتناول هــذه التجربــة بالمقارنــة مــع قانــون التأميــن الإماراتــي ومــدى إمكانيــة التعويــض وتوســيع 

مجــال حمايــة ضحايــا الجرائــم الإرهابية.

الفرع الأول

 التأمين عن جرائم الإرهاب في التشريع الفرنسي 
ــتحق المتضــرر  ــه  »يس ــى أن ــر 1981 عل ــي 7/ يناي ــم )5( ف ــي رق ــن الفرنس ــون التأمي ــن قان ــادة 126 / 1  م نصــت الم
التعويــض عمــا لحقــه مــن ضــرر بدنــي ناشــئاً عــن الحــوادث الإرهابيــة ســواء أكانــت مرتكبــة علــى إقليــم الدولــة الفرنســية 
أم خارجهــا،  وفــق الشــروط التــي يحددهــا هــذا القانــون، علــى أنــه يســقط حــق المتضــرر فــي التعويــض إذا ثبــت خطــأه«)98(.

بذلــك عالــج المشــرع الفرنســي تأميــن الأضــرار الناتجــة عــن وقــوع خطــر الأعمــال الإرهابيــة، حيــث  أعطــى الحــق فــي 

96  -د. أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص 32

97  - للمزيد من المعلومات انظر، محمد حسين منصور، أحكام قانون التأمين، بادئ وأركان التأمين- عقد التأمين - التأمين الإجباري من 
المسئولية عن حوادث المصاعد،  المباني، السيارات. منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005.
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تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون160

التعويــض للشــخص المتضــرر مــن حــادث إرهابــي ســبب لــه إصابــة بدنيــة تــؤدي بشــكل أو بآخــر إلــى إحــداث الــذي عجــز 
جزئــي أو كلــي. 

والمقصــود بالعجــز المؤقــت هــو العجــز الــذي يصبــح معــه الشــخص عاجــزا عــن القيــام بعملــه العــادي أو تأديــة أي عمــل 
آخــر،  فــي حيــن يقصــد بالعجــز الدائــم العجــز الكلــي والــذي يمتــد تأثيــره مــدى الحيــاة وليــس محــدد فــي فتــرة معينــة علــى 
ــد  ــك فق ــم )99(، و فضــلًا عــن ذل ــي أو الدائ ــد والمباشــر لحــدوث العجــز ســواء الجزئ أن يكــون الحــادث هــو الســبب الوحي
يتحمــل المتضــرر نفقــات العــلاج والمصاريــف الطبيــة، لذلــك فالنــص يوفــر حمايــة للشــخص المتضــرر أو ورثتــه مــن 

خــلال تمكينــه مــن الحصــول علــى التعويــض المناســب مــن جهــة ذات إمكانيــة ماليــة كافيــة كشــركات التأميــن.

والملاحــظ مــن نظــام التأميــن الفرنســي أن التعويــض للمواطــن الفرنســي المتضــرر مــن حــادث عمــل إرهابــي قــد جــاء 
مطلقــاً، بمعنــى أي فرنســي يتعــرض لحــادث ارهابــي يســتحق التعويــض ســواء أكان قــد تعــرض لهــذا الحــادث داخــل إقليــم 
الدولــة الفرنســي أم خارجهــا، بيــد أن تعويــض المتضــرر لا يكــون مطلقــاً وإنمــا مقيــداً حســب القواعــد العامــة لأحــكام عقــد 

التأميــن.

بذلــك إذا كان المتضــرر متــورط فــي الحــادث العمــل الإرهابــي كمنفــذ لــه أو كمشــارك فيــه أو ثبــت مــن خــلال ســلوكه أنــه 
قــد ســاهم فــي وقــوع خطــر العمــل الإرهابــي أو تفاقــم حدتــه، كمــا لــو أن شــخصاً تواجــد فــي منطقــة تعــد خطــرة تحظــر 
الشــرطة أو الجهــات الأمنيــة تواجــد الأشــخاص فيهــا، أو قــد يكــون تواجــد جــاء بدافــع الفضــول الــى الاقتــراب مــن موقــع 
ــر المــزدوج  ــي التفجي ــا هــو الحــال ف ــي آخــر كم ــوع حــادث عمــل إرهاب ــى وق ــي أدى ال تعــرض لحــادث العمــل الإرهاب

لســيارتين مفخختيــن.

 وعلــى هــذا الاســاس قــد يحــرم المتضــرر مــن التعويــض كليــاً كمــا لــو كان الشــخص المتضــرر فاعــلاً اصليــاً أو مشــتركاً 
فــي تنفيــذ الحــادث ارهابيــاً وقــد ثبــت ارتباطــه بجماعــة أو تنظيــم يعتبــره قانــون الدولــة ارهابــي وغيــر مشــروع.

ــال  ــن الأعم ــة ع ــر الناتج ــن المخاط ــن ع ــة بالتأمي ــة الخاص ــي الأنظم ــه ف ــدى ب ــا يحت ــي نموذج ــون الفرنس ــر القان ويعتب
الإرهابيــة، فالمشــرع الفرنســي لــم يكتــفِ فقــط بتعويــض الأضــرار البدنيــة الناشــئة عــن حــادث العمــل الإرهابــي فقــط، بــل 

شــمل كذلــك كل مــا يلحــق بــه مــن أمــوال وممتلــكات الأشــخاص مــن أضــرار.

فقــد نصــت المــادة  ل 126 / 1 مــن قانــون التأميــن الفرنســي رقــم 5 فــي 7 ينايــر 1980 علــى أنــه »يجــب عــدم اســتبعاد 
ضمــان المؤمــن فــي عقــود التأميــن علــى الأشــياء للأفــراد الناشــئة عــن الحــوادث الإرهابيــة أو غيرهــا مــن مظاهــر العنــف 

أو الاعتــداء التــي ترتكــب علــى أراضــي الدولــة الفرنســية،  ولا يعتــد بــأي اتفــاق يخالــف ذلــك«)100(.

ــن  ــئة ع ــراد الناش ــان الأف ــمول ضم ــن بش ــزم المؤم ــد أل ــي ق ــرع الفرنس ــدم أن المش ــي المتق ــص الفرنس ــن الن ــظ م ويلاح
الحــوادث الإرهابيــة بالتعويــض ضمــن نطــاق عقــود التأميــن علــى الأشــياء و لا يجــوز اســتبعاد ضمــان خطــر الأعمــال 

ــا. ــة منه الإرهابي

الفرع الثاني

التأمين جرائم الإرهاب في التشريع الإماراتي
ــة المتحــدة، فيلاحــظ  ــة الإمــارات العربي ــة المؤطــرة لأحــكام التأميــن بدول ــة والتنظيمي ــات القانوني ــى المقتضي بالرجــوع إل
هــو خلوهــا مــن أي نــص أو بنــد أو مقتضــى أو  إشــارة تهــم التأميــن عــن الأضــرار التــي تنتــج عــن الأعمــال الإرهابيــة، 

99  - مسلم،  عبد الله حسن، إدارة التأمين والمخاطر، دار المعتز للتوزيع والنشر، عمان الأردن، ص 73،  2015.
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القطاونه

161 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

بالرغــم مــن أنــه قــد نظــم أحــكام مكافحــة الإرهــاب وفــق القانــون )7( فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة لســنة 2014.

ــة  ــة والمالي ــن عــن الأضــرار البدني ــة اعتمــاد المفهــوم الواســع للتأمي ــي يطــرح التســاؤل حــول إمكاني ــراغ القانون هــذا الف
ــزال  ــا كان مصدرهــا كحــادث ســير، حــادث شــغل، زل ــة كيفم ــف الأعمــال ســواء البشــرية أو الطبيعي الناتجــة عــن مختل

ــة. ــف إرهابي ــال عن ــرات وأعم ــى تفجي ــرات أو حت ــق أو ســقوط الطائ فيضــان أو حري

ومــن خــلال قــراءة المقتضيــات التــي تنظــم التأميــن فــي قانــون المعامــلات المدنيــة ) 5 / 1985، فقــد عرفــت المــادة 1026 
ــه المؤمــن لهــم والمؤمــن علــى مواجهــة الأخطــار أو الحــوادث المؤمــن منهــا وبمقتضــاه  ــد يتعــاون في التأميــن بأنــه : عق
يدفــع المؤمــن لــه إلــى المؤمــن مبلغــا محــددا أو أقســاطا دوريــة،  وفــي حالــة تحقــق الخطــر أو وقــوع الحــدث المبيــن فــي 
العقــد يدفــع المؤمــن إلــى المؤمــن لــه أو المســتفيد كمــا حــددت المــادة 1027 مــن نفــس القانــون نطــاق الأخطــار التي يشــملها 
ــم التأميــن ضــد الأخطــار الناجمــة عــن الحــوادث الشــخصية وطــوارئ  ــه: »يجــوز أن يت ــى أن التأميــن، حيــث نصــت عل
ــن  ــي جــرى العــرف والقواني ــة وكل الحــوادث الت ــان الســيارات والمســئولية المدني ــة وضم ــة الأمان العمــل الســرقة وخيان

الخاصــة علــى التأميــن ضدهــا«)101(.

بمعنــى أنــه القانــون لــم يمنــع بصريــح العبــارة التأميــن عــن المخاطــر الناتجــة عــن الجرائــم الإرهابيــة، لذلــك وحســب رأيــي 
فإنــه يمكــن تغطيــة الخطــر الناتــج عــن الإرهــاب ومــا يترتــب عليــه مــن إصابــة بدنيــة تلحــق بالأشــخاص أو الوفــاة داخــل 
دولــة الإمــارات، مــن خــلال إمكانيــة التنصيــص علــى التعويــض عــن مخاطــر الإرهــاب فــي عقــود التأميــن فــي مقابــل 

تســديد قســط إضافــي علــى العقــود التأميــن.

غيــر أنــه مــن المحبــذ أن يقــوم المشــرع الإماراتــي بســد هــذا الفــراغ القانونــي والتنصيــص علــى أحــكام خاصــة بالتأميــن 
ضــد الأعمــال الإرهابيــة، مــن خــلال إضافــة عبــارة »الأضــرار الناجمــة عــن الأعمــال الإرهابيــة« إلــى المــادة  1027  
مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي، حتــى يتفــادى اســتثنائها مــن أحــكام التأميــن الــذي اشــترط التأميــن لصالحــه مبلغا 

مــن المــال أو إيــرادا أو مرتبــا أو أي حــق مالــي آخــر)102(. 

ــه: »يجــوز  ــى أن كمــا حــددت المــادة 1027 مــن نفــس القانــون نطــاق الأخطــار التــي يشــملها التأميــن، حيــث نصــت عل
ــان  ــة وضم ــة الأمان ــل الســرقة وخيان ــة عــن الحــوادث الشــخصية وطــوارئ العم ــن ضــد الأخطــار الناجم ــم التأمي أن يت

ــا«)103(. ــن ضده ــى التأمي ــن الخاصــة عل ــرف والقواني ــي جــرى الع ــة وكل الحــوادث الت ــئولية المدني ــيارات والمس الس

ــن عــن  ــة التأمي ــى إمكاني ــة أحــكام تشــير إل ــاك أي ــس هن ــة، فلي ــا هــو الحــال بالنســبة للتعويــض عــن الأضــرار البدني وكم
ــة. ــم الإرهابي ــة الناتجــة عــن الجرائ الأضــرار المادي

 وكمــا أشــرنا إلــى ذلــك ســابقاً ومــادام أن قانــون المعامــلات الإماراتــي لا يمنــع بصريــح العبــارة التأميــن عــن الحــوادث 
ــة الإمــارات فــي المــادة  1037  ــة الخــاص بدول ــة، بــل وينــص قانــون المعامــلات المدني الناجمــة عــن الأعمــال الإرهابي
علــى أن المؤمــن يعتبــر مســؤول فــي التأميــن مــن الحريــق عــن الأضــرار الناشــئة عــن الحريــق ولــو كانــت ناجمــة عــن 
الــزلازل أو الصواعــق أو الريــاح أو الأعاصيــر أو الانفجــارات المنزليــة أو أيــة اضطرابــات يحدثهــا ســقوط الطائــرات 

والســفن الجويــة الأخــرى.

فإننــا لا نــرى مانعــا مــن أن يشــكل عقــد التأميــن الأضــرار الماديــة الناجمــة عــن العمليــات الإرهابيــة، )خاصــة وأن عــدد 
مــن العمليــات الإرهابيــة وأبرزهــا حــادث 11 ســبتمبر 2001 بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد اســتهدفت مواقــع حيويــة 
أمريكيــة بواســطة الطائــرات(، حيــث يمكــن تغطيــة الخطــر الناتــج عــن الإرهــاب ومــا يترتــب عليــه مــن خســائر وأضــرار 
ماديــة داخــل دولــة الإمــارات، مــن خــلال إمكانيــة التنصيــص علــى التعويــض عــن مخاطــر الإرهــاب فــي عقــود التأميــن 

فــي مقابــل تســديد قســط إضافــي علــى عقــود التأميــن.

101  - المادة 1027 من قانون المعاملات المدنية ) 5 ( 1985.

102  - المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية ) 5 ( 1985.

103  - المادة 1027 من قانون المعاملات المدنية ) 5 ( 1985.
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والحــل الأكثــر نجاعــة هــو ســد الفــراغ القانونــي وإصــدار أحــكام توســع مجــال الحمايــة التــي تضمنهــا مقتضيــات التأميــن 
لتشــمل الأضــرار الماديــة الناتجــة عــن الجرائــم الإرهابيــة، خاصــة وأن الأضــرار الناشــئة عــن العمــل الإرهابــي تلحــق 
خســارة قــد تكــون جســيمة جــدا بالذمــة الماليــة للمؤمــن لــه لمــا تســببه مــن تلــف لممتلكاتــه أو هلاكهــا كليــاً او جزئيــاً،  الأمــر 

الــذي يتطلــب ضمــان هــذه الأضــرار مــن خــلال شــمول الأعمــال الإرهابيــة بالتأميــن.

الخاتمة

تمكنــا فــي هــذا البحــث مــن دراســة موضــوع تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة الــذي لا زال يثيــر جــدلًا فقهيــاً وقانونيــاً 
كبيريــن، حيــث أن عــدداً مــن الــدول المقارنــة وعلــى رأســها القانــون الفرنســي يتيــح الحصــول علــى مثــل هــذا التعويــض، 

فــي حيــن أن دول أخــرى ومــن ضمنهــا دولــة الإمــارات لا زالــت تفتقــد إلــى وجــود نصــوص قانونيــة تخــول هــذا الحــق.

النتائج :

تمتلك العديد من الدول قوانين متطورة لمكافحة الجرائم الإرهابية بما في ذلك فرنسا وغيرها من الدول. . 1

يخلــو التشــريع الإماراتــي مــن أي قوانيــن تضمــن حــق الضحيــة فــي التعويــض كمــا هــو الحــال فــي قوانيــن بعــض . 2
الــدول الأخــرى بمــا فــي ذلك فرنســا. 

علــى الرغــم مــن اختــلاف المســميات إلا أن هنــاك العديــد مــن الــدول التــي عنيــت بوضــع مفهــوم للضحيــة أو . 3
المجنــي عليــه. 

تعتبــر فرنســا مــن أوائــل الــدول التــي عمــدت إلــى وضــع قوانيــن خاصــة بمكافحــة الإرهــاب بمــا يكفــل حقــوق . 4
الضحيــة علــى غــرار الجانــي.

ــي . 5 ــا الإرهــاب ولا يعن ــون الفرنســي( بتعويــض ضحاي ــى رأســها فرنســا )القان ــدول وعل ــن ال ــد م ســمحت العدي
هــذا النقــص القانونــي فــي قانــون دولــة الإمــارات عــدم وجــود أيــة إمكانيــة لمثــل هــذا التعويــض، حيــث يمكــن 
تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة فــي القانــون الإماراتــي مــن خــلال لجــوء ضحايــا الجريمــة الإرهابيــة إلــى 
المحكمــة المدنيــة وإثــارة قواعــد المســؤولية المدنيــة وطلــب التعويــض مــع مــا يتطلبــه هــذا الأمــر مــن إجــراءات 

وتدابيــر وعوائــق قــد تحــول دون إمكانيــة جبــر ضــرر الضحايــا وتعويضهــم عــن الخســائر التــي لحقــت بهــم.

التوصيات :

تجدر الإشارة إلى أن بإمكان الدولة تعزيز آليات التضامن الجماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة . 1

سواء في شكل جمعيات المجتمع المدني أو صناديق التضامن الاجتماعي لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية.

نأمــل مــن المشــرع الإماراتــي وضــع مفاهيــم واضحــة تشــير الــى الضحيــة او المجنــي عليــه حتــى يتمكــن  مــن . 2
تقاضــي حقوقــه.

ــة بضــرورة . 3 ــرة الإرهابي ــة الظاه ــة محارب ــز منظوم ــى تعزي ــار ضــرورة الدعــوة إل ــن الاعتب ــذ بعي يجــب الأخ
ــة لا  ــم الإرهابي ــا الجرائ ــض ضحاي ــون تعوي ــة لك ــذه الجريم ــا ه ــض ضحاي ــة بتعوي ــات المتعلق ــال المقتضي إدخ
يمكــن إلا أن يزيــد مــن المناعــة والحصانــة القانونيــة للفــرد والمجتمــع، ويرفــع مــن جــودة المنظومــة التشــريعية 
والتنظيميــة ويجعلهــا قــادرة علــى اســتيعاب مختلــف الجوانــب المرتبطــة بمحاربــة الجريمــة الإرهابيــة ومختلــف 

أشــكال الغلــو والتشــدد والتطــرف.
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كمــا أن قواعــد المســؤولية المدنيــة لا تشــكل المجــال المفضــل فــي الأنظمــة القانونيــة المقارنــة لتعويــض ضحايــا . 4
الجريمــة الإرهابيــة، حيــث ينبغــي فــي هــذا الصــدد أن تتحمــل الدولــة نفســها تعويــض الضحايــا أو ذويهــم عــن 

الأذى الــذي لحــق بــه دون أن يلجــأ الفــرد بالمطالبــة بهــذا التعويــض. 

المراجع باللغة العربية

ي القانــون المقــارن، . 1
ار الناشــئة عــن جرائــم الإرهــاب، الاتجاهــات الحديثــة �ف أحمــد الســعيد الزقــرد، تعويــض الأ�ف

ي (مجلــة الحقوق-الكويــت 2004
.(القســم الثــا�ف ي ــن المــري و الكوي�ت ــي القانوني ــدى الاســتفادة منهــا ف وم

ار الناشئة عن الجرائم الإرهابية، دار الجامعة الجديدة، مر، 2007.. 2 أحمد السعيد الزقرد، تعويض الأ�ف

ي مجلــة الحقــوق الكويتيــة – . 3
ار الناشــئة عــن جرائــم الإرهــاب، بحــث منشــور �ف أحمــد الســعيد الزقــرد، تعويــض الأ�ف

القســم – ســبتم�ب 1997، عــدد 3.

أحمد عابد، معوقات قانونية تواجه تنفيذ أحكام قضائية،  رئيس الاتحاد: لا أحد فوق القانون... و 1700 قضية . 4
قيــد التنفيــذ. موقــع الإمــارات اليوم 

، الدولــة وحقــوق ضحايــا الجريمــة، تطبيــق عــى ضحايــا جرائــم الإرهــاب وجرائــم الإيــدز . 5 ي
أحمــد عبــد اللطيــف الفــىت

ــع، القاهــرة 2003. ـ ـ ـ بســبب نقــل الــدم الملــوث، دار الفجــر للنــرش والتوزيـ

، ط2، دار النهضة العربية، مر 1981.. 6 ي
ي أمام القضاء المد�ف

، حجية الحكم الجنا�ئ ي ادوارد غالي الذه�ب

حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية  دار المعارف،  الاسكندرية،  1964.. 7

ي عليه، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث، سنة 1994.. 8 ف صالح عبيد، شكوى المج�ف حسن�ي

، مــر، . 9 ، تعويــض المضروريــن مــن الأعمــال الإرهابيــة، الطبعــة الأول، دار الفكــر الجامــ�ي خالــد مصطــىف فهــ�ي
ســنة 2007.

ام الدولــة بتعويــض المتضرريــن مــن الجريمــة، دراســة تحليليــة تأصيليــة . 10 ف عبــد الوهــاب الســيد، النظريــة العامــة لالــ�ت
ي مــر 2002. مقارنــة، الطبعــة الأول، دار الفكــر العــر�ب

ــع . 11 ـ ـ ـ يـ ي الفقــه و الترش
ي التعويــض مــن الدولــة – دراســة �ف

ي اقتضــاء حقــه �ف
ي عليــه �ف ي عبــد الرحمــان،  حــق المجــ�ف

خلــىف
ة،  العــدد 10، 2010. ، جامعــة عبــد الرحمــان مــ�ي ي

المقــارن المجلــة الأكاديميــة للبحــث القانــو�ف

ي ضوء مقتضيات . 12
ي �ف

ي – دراسة نقدية للنظام الجنا�ئ
ي النظام الجنا�ئ

ديارة مصطىف مصباح- وضع ضحايا الإجرام �ف
علم الضحية – رسالة دكتوراه – الإسكندرية 1996.

ي عليهــم عــن الأضــرار الناشــئة عــن جرائــم الإرهــاب،  رســالة دكتــوراه،  جامعــة . 13 ربــاب عنــ�ت إبراهيــم، التعويــض المجــ�ف
المنصورة، 2001

ر النفــس – دار الفكــر الجامــ�ي – الإســكندرية – . 14 ي التعويــض عــن �ف
ي عليــه �ف ف زيــدان – حــق المجــ�ف زكي زكي حســ�ي

مــر- دون ذكــر الطبعــة و الســنة.

ي عليه، دار الحامد للنرش والتوزيــــع، عمان.. 15 ، حقوق المج�ف سعد جميل العرج�ي

. كليــة الحقــوق . 16 يــــــع الــج ا زئــري،  مذكــرة لنيــل شــهادة الماســ�ت ي الترش
يفــة،  الحمايــة الجنائيــة للضحيــة �ف ســعيدان �ش

ة،  بجايــة،  2012  و العلــوم السياســية،  جامعــة عبــد الرحمــان مــ�ي

ور مــن الجريمــة، دار الفكــر . 17 ــزام الدولــة بتعويــض المــرف ،  النظريــة العامــة لالت ســيد عبــد الوهــاب محمــد مصطــىف
ي القاهــرة،  2002. العــر�ب
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يعــة الإســامية، رســالة دكتــوراه، جامعــة. . 18 ي القانــون الوضــ�ي مقارنــا بالرش
ي عليــه �ف ، حقــوق المجــ�ف ي

عــادل محمــد الفــىت
ف شــمس، 1984. ع�ي

ي الشــكوى كقيــد عــى المتابعــة الجزائيــة، دراســة تأصيليــة تحليليــة مقارنــة، . 19
، الحــق �ف ي

ي خلــىف عبــد الرحمــان الــدرا�ب
وت، 2012. ي الحقوقيــة، بــ�ي منشــورات الحلــ�ب

يعــة . 20 ، مــدى مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا الجريمــة، الأســاس والنطــاق، مجلــة الرش ي
عبــد الرحمــان خلــىف

والقانــون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، العــدد 47، ســنة 2011.

عبــد الــرزاق دربــال، التعويــض عــن الأضــرار الجســمانية، رســالة دكتــوراه، غــ�ي منشــورة جامعــة قســنطينة، كليــة . 21
السياســية،2001. والعلــوم  الحقــوق 

ر، دار النهضة العربية، ص 102، طبعة 1986.. 22 ي محمود، المطالبة الدولية لإصاح الرف عبد الغ�ف

عبــد الكريــم، فــؤاد محمــد مــوسى فكــرة التضامــن القــومي و حقــوق ضحايــا الإرهــاب، نحــو أســاس جديــد للمســؤولية، . 23
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة 1998م 

ي الخصومة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مر، 1953.. 24
عبد الوهاب العشماوي، الاتهام الفردي، حق الفرد �ف

يعــات المعــا�ة والنظــام . 25 ي الترش
ور مــن الجريمــة، دراســة مقارنــة �ف محمــد أبــو العــا عقيــدة، تعويــض الدولــة للمــرف

ي الإســامي-دار النهضــة العربيــة القاهرة-الطبعــة الثانيــة 2004.
الجنــا�ئ

، مر، 1995.. 26 ي طرق الطعن عى الأحكام الجنائية،  دار الفكر الجام�ي
محمد أحمد عابدين الوسيط �ف

27 . ، والنــرش للطباعــة  المعــارف  مؤسســة  المــوروث،  ي  والأد�ب المــادي  ر  الــرف ف  بــ�ي التعويــض  عابديــن،  أحمــد  محمــد 
.1995 الإســكندرية 

ف . 28 ار الأدبيــة المتعلقــة بحيــاة وســامة الإنســان: دراســة مقارنــة بــ�ي ، التعويــض عــن الأ�ف ي
محمــد الســيد الســيد الدســو�ت

الفقــه الإســامي والقانــون المقــارن، دار الجامعــة الجديــدة، مــر، 2007.

محمــد حســين منصــور، أحــكام قانــون التأميــن، بــادئ وأركان التأميــن- عقــد التأميــن - التأميــن الإجبــاري مــن . 29
المســئولية عــن حــوادث المصاعــد،  المبانــي، الســيارات. منشــأة المعــارف، الاســكندرية، 2005.

ي الدعــوى الجنائيــة، دراســة مقارنــة، الطبعــة الأول، دار . 30
ي عليــه �ف ي محمــود، الحقــوق الأساســية للمجــ�ف

محمــد حنــىف
النهضــة العربيــة، مــر 2006.

ي مجموعــة أعمــال مؤتمــر »جقــوق . 31
، بحــث  منشــور �ف ي

محمــد عبــد الغريــب، الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء الجنــا�ئ
، مــر 1989. ي

ي الإجــراءات الجنائيــة«، المؤتمــر الثالــث للجمعيــة المريــة للقانــون الجنــا�ئ
ي عليــه �ف المجــ�ف

ف نظــام المســؤولية والأنظمــة التعويضيــة،دار النهضــة العربيــة، . 32 ، ضحايــا الإرهــاب بــ�ي محمــد عبــد الواحــد الجميــىي
القاهــرة 2002.

وت الطبعــة الاول – . 33 ف – بــ�ي محمــد عزيــز شــكري – الإرهــاب الــدولي دراســة قانونيــة ناقــدة – دار العلــم للمايــ�ي
.1992

،  ( القانــون الجــوي ( ( الماحــة الجويــة والنقــل الجــوي (،  دار المطبوعــات الجامعيــة،  عمــان، . 34 ي محمــد فريــد العريــ�ف
سنة 1998،.

يعــة والقانــون، مركــز الدراســات والبحــوث، جامعــة . 35 ي الرش
محمــد مؤنــس محــب الديــن، تعويــض ضحايــا الجريمــة �ف

نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 2001.



القطاونه

165 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

، عمان الأردن، 2015.. 36 ف للتوزيــــع والنرش ف والمخاطر، دار المع�ت مسلم،  عبد الله حسن، إدارة التأم�ي

ي المســؤولية المدنية،المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر . 37
ر المعنــوي �ف مقــدم ســعيد، نظريــة التعويــض عــن الــرف

.1992

يعة الاسامية والقانون . 38 ف الرش ام الدولة بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية ب�ي ف هشام محمد عىي سليمان، مدى ال�ت
ي السياســة الجنائية-جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة 

،بحــث مقــدم للحصــول عــى درجــة الماجســت�ي �ف الوض�ي
كليــة الدراســات العليا-قســم العدالــة الجنائيــة (تخصــص سياســة جنائية(-الريــاض.

إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر،  محمد النجار، المعجم الوسيط، دار الدعوة، 2010، . 39

ســرى محمــود صيــام، »كفالــة حــق الضحايــا فــي الحصــول علــى التعويــض«، بحــث ضمــن أعمــال المؤتمــر الثالــث للجمعيــة المصريــة . 40
للقانــون

 الجنائي، 1989،  حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية،  دار النهضة العربية،  1990، 14. 

عبــد الوهــاب العشــماوي، الاتجــاه الفــردي أو حــق الفــرد فــي الخصومــة الجنائيــة، رســالة دكتــوراه فــي العلــوم الجنائيــة، جامعــة القاهــرة، . 42
 1953

ــاب الجامعــي، القاهــرة، 34.  ــارن،،  مطبعــة جامعــة القاهــرة والكت ــون المق ــي القان ــه ف ــي علي ــوق المجن ــى، حق - د. محمــود محمــود مصطف
.،1975

د. مأمــون محمــد ســلامة، قانــون العقوبــات – القســم العــام – ب.د.ن، القاهــرة، 1991،  ص 09 حســني محمــد الجــدع، رضــا المجنــي . 44
عليــه وآثــاره القانونيــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، 1983.

أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات – القسم العام- ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985.. 45

د.محمــد محــي الديــن عــوض، تشــريعات مكافحــة الإرهــاب فــي الوطــن العربــي، النــدوة العلميــة. الخمســون، مركــز الدراســات والبحوث، . 46
جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، ســنة 1999.

د.عبــود الســراج، ضحايــا الجريمــة، بحــث مقــدم إلــى النــدوة العلميــة الحاديــة والعشــرين، المنعقــدة فــي المركــز العربــي للدراســات الأمنيــة . 47
والتدريــب، بالريــاض فــي الفتــرة مــن 15 – 15 1988.

. فوزية عبد الستار، قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني،دار النهضة العربية، القاهرة، 1975.  .48  

almraj'e ballghh al'erbyh

1. ahmd als'eyd alzqrd, t'ewyd aladrar alnash'eh 'en jra'em alerhab, alatjahat alhdythh fy 
alqanwn almqarn, wmda alastfadh mnha fy alqanwnyn almsry w alkwyty.)alqsm althany )
mjlh alhqwq-alkwyt 2004

2. ahmd als'eyd alzqrd, t'ewyd aladrar alnash'eh 'en aljra'em alerhabyh, dar aljam'eh alj-
dydh, msr, 2007.

3. ahmd als'eyd alzqrd, t'ewyd aladrar alnash'eh 'en jra'em alerhab, bhth mnshwr fy mjlh 
alhqwq alkwytyh – alqsm – sbtmbr 1997, 'edd 3.

4. ahmd 'eabd, m'ewqat qanwnyh twajh tnfyd ahkam qda'eyh,  r'eys alathad: la ahd fwq 
alqanwn... w 1700 qdyh qyd altnfyd. mwq'e alemarat alywm 
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5. ahmd 'ebd alltyf alfqy, aldwlh whqwq dhaya aljrymh, ttbyq 'ela dhaya jra'em alerhab 
wjra'em aleydz bsbb nql aldm almlwth, dar alfjr llnshr waltwzy'e, alqahrh 2003.

6. adward ghaly aldhby, hjyh alhkm aljna'ey amam alqda' almdny, t2, dar alnhdh al'erbyh, 
msr 1981.

7. hsn sadq almrsfawy, ald'ewa almdnyh amam almhakm aljna'eyh  dar alm'earf,  alaskn-
dryh,  1964.

8. hsnyn salh 'ebyd, shkwa almjny 'elyh, mjlh alqanwn walaqtsad, al'edd althalth, snh 
1994.

9. khald mstfa fhmy, t'ewyd almdrwryn mn ala'emal alerhabyh, altb'eh alawla, dar alfkr 
aljam'ey, msr, snh 2007.

10. 'ebd alwhab alsyd, alnzryh al'eamh laltzam aldwlh bt'ewyd almtdrryn mn aljrymh, 
drash thlylyh tasylyh mqarnh, altb'eh alawla, dar alfkr al'erby msr 2002.

11. khlfy 'ebd alrhman,  hq almjny 'elyh fy aqtda' hqh fy alt'ewyd mn aldwlh – drash fy 
alfqh w altshry'e almqarn almjlh alakadymyh llbhth alqanwny, jam'eh 'ebd alrhman myrh,  
al'edd 10, 2010.

12. dyarh mstfa msbah- wd'e dhaya alejram fy alnzam aljna'ey – drash nqdyh llnzam alj-
na'ey fy dw' mqtdyat 'elm aldhyh – rsalh dktwrah – aleskndryh 1996.

13. rbab 'entr ebrahym, alt'ewyd almjny 'elyhm 'en aladrar alnash'eh 'en jra'em alerhab,  
rsalh dktwrah,  jam'eh almnswrh, 2001

14. zky zky hsyn zydan – hq almjny 'elyh fy alt'ewyd 'en drr alnfs – dar alfkr aljam'ey – ale-
skndryh – msr- dwn dkr altb'eh w alsnh.

15. s'ed jmyl al'erjmy, hqwq almjny 'elyh, dar alhamd llnshr waltwzy'e, 'eman.

16. s'eydan shryfh,  alhmayh aljna'eyh lldhyh fy altshry'e alj a z'ery,  mdkrh lnyl shhadh 
almastr. klyh alhqwq w al'elwm alsyasyh,  jam'eh 'ebd alrhman myrh,  bjayh,  2012 

17. syd 'ebd alwhab mhmd mstfa,  alnzryh al'eamh laltzam aldwlh bt'ewyd almdrwr mn 
aljrymh, dar alfkr al'erby alqahrh,  2002.

18. 'eadl mhmd alfqy, hqwq almjny 'elyh fy alqanwn alwd'ey mqarna balshry'eh aleslamyh, 
rsalh dktwrah, jam'eh. 'eyn shms, 1984.

19. 'ebd alrhman aldrajy khlfy, alhq fy alshkwa kqyd 'ela almtab'eh aljza'eyh, drash tasylyh 
thlylyh mqarnh, mnshwrat alhlby alhqwqyh, byrwt, 2012.

20. 'ebd alrhman khlfy, mda ms'ewlyh aldwlh 'en t'ewyd dhaya aljrymh, alasas walntaq, 
mjlh alshry'eh walqanwn, jam'eh alemarat al'erbyh almthdh, al'edd 47, snh 2011.

21. 'ebd alrzaq drbal, alt'ewyd 'en aladrar aljsmanyh, rsalh dktwrah, ghyr mnshwrh jam'eh 
qsntynh, klyh alhqwq wal'elwm alsyasyh,2001.
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22. 'ebd alghny mhmwd, almtalbh aldwlyh leslah aldrr, dar alnhdh al'erbyh, s 102, tb'eh 
1986.

23. 'ebd alkrym, f'ead mhmd mwsa fkrh altdamn alqwmy w hqwq dhaya alerhab, nhw asas 
jdyd llms'ewlyh, dar alnhdh al'erbyh, alqahrh 1998m 

24. 'ebd alwhab al'eshmawy, alatham alfrdy, hq alfrd fy alkhswmh, rsalh dktwrah, jam'eh 
alqahrh, msr, 1953.

25. mhmd abw al'ela 'eqydh, t'ewyd aldwlh llmdrwr mn aljrymh, drash mqarnh fy alt-
shry'eat alm'easrh walnzam aljna'ey aleslamy-dar alnhdh al'erbyh alqahrh-altb'eh altha-
nyh 2004.

26. mhmd ahmd 'eabdyn alwsyt fy trq alt'en 'ela alahkam aljna'eyh,  dar alfkr aljam'ey, msr, 
1995.

27. mhmd ahmd 'eabdyn, alt'ewyd byn aldrr almady waladby almwrwth, m'essh alm'earf 
lltba'eh walnshr, aleskndryh 1995.

28. mhmd alsyd alsyd aldswqy, alt'ewyd 'en aladrar aladbyh almt'elqh bhyah wslamh alen-
san: drash mqarnh byn alfqh aleslamy walqanwn almqarn, dar aljam'eh aljdydh, msr, 2007.
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